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 ٤٩٧

   فاعلية العقوبات الدولية الذكية في الحفاظ مدى
  على السلم والأمن الدوليين

 

  ملخص البحث

ن    ق الأم دولي وتحقی ع ال ة المجتم ي أداة لحمای ة ھ ات الدولی ر العقوب تُعتب

ة   والاس تقرار الدولي، وتكون بمثابة رد الفعل ضد أي نشاط غیر مشروع یصدر عن دول

فقد منح میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة تقدیریة . معینة أو مجموعة من الدول

دولیین أو أي             ن ال سلم والأم ا بال دًا أو إخلالً شكل تھدی ي ت الات الت ر الح ي تقری واسعة ف

دوان، وإذا  ال الع ن أعم ل م ھ   عم ون ل ذكر فیك ة ال الات الآنف ن الح س أي م ت للمجل  ثب

  .فرض العقوبات الواردة في المیثاق ضد دولة بأكملھا

سلم          ستمرة لل ات الم ة والانتھاك صراعات الداخلی وفي ظل النزاعات الدولیة وال

شامل       دمار ال لحة ال شار أس ن انت ده م الات تھدی دد ح ادة ع ع زی دولیین، وم ن ال والأم

ي     والإرھاب الدولي  ا ف ، تم تسلیط الضوء على نظام العقوبات التقلیدیة المنصوص علیھ

ذه         ل ردع ھ ن أج ة م ا أھمی دة، وإعطائھ م المتح ة الأم اق ھیئ ن میث سابع م صل ال الف

وق          ساسھا بحق الانتھاكات، إلا أنھا حالت دون جدوى في تحقیق الھدف المرجو منھا لم

ق تغییر أسلوب فرضھا بإتباع منھج لذلك تم إعادة تكییفھا وإصلاحھا عن طری     . الإنسان

اب           ن ارتك سئولین ع ى الم رة عل صفة مباش ة ب سلیط العقوب لال ت ن خ ك م ي، وذل ذك

ھ       ق علی ا یُطل ات  "المخالفة، والتمییز بین الحاكم والمحكوم عند تنفیذھا، وھو م بالعقوب

  ".الذكیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

سیاسیی      ادة ال ى الق ن أو فالعقوبات الدولیة الذكیة ھي جزاءات تؤثر مباشرة عل

دین              اء بعی دنیین الأبری سكان الم دع ال دولیین، وت المسؤولین على خرق السلم والأمن ال

راد           ى الأف سریة عل دابیر تفرض ضغوطًا ق عن تأثیراتھا، وتقضي على معاناتھم؛ فھي ت

ار              ن الآث ل م ع التقلی دمات م ن الخ ا م ات وغیرھ ذلك المنتج دة ب ددة، مقی والھیئات المح

صادیة والاجتماعی  سكان     الاقت ن ال ضعفة م ات المست ى المجموع صودة عل ر المق ة غی

  .الأبریاء
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Abstract 

International sanctions are a tool to protect the 
international community and achieve international security and 
stability, and serve as a reaction against any illegal activity 
emanating from a particular country or group of countries. The 
Charter of the United Nations granted the Security Council 
wide discretion in deciding cases that constitute a threat or 
breach of international peace and security or any act of 
aggression. 

In light of international disputes, internal conflicts, and 
continuous violations of international peace and security, and 
with the increase in the number of cases of threats from the 
proliferation of weapons of mass destruction and international 
terrorism, the light has been given to the system of traditional 
penalties provided for in Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, and giving it importance in order to deter these 
violations However, it was ineffective in achieving its desired 
goal because it infringed on human rights. Therefore, it was re-
adapted and reformed by changing the method of imposing it 
by following a smart approach, by applying the punishment 
directly to those responsible for committing the violation, and 
distinguishing between the ruler and the ruled when 
implementing it, which is called "smart penalties". 
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مقدمة البحث
ُ

 

  

  :موضوع البحث: أولًا

ك        ل ذل دولي، ولع ع ال ي المجتم لقد اكتسبت منظمة الأمم المتحدة أھمیة كبیرة ف

ین    ات ب یم العلاق ة بتنظ طلاع المنظم ا، واض الم إلیھ ة دول الع ضمام أغلبی ى ان ا إل راجعً

لال          جمی ن خ اق م ا المیث ع الدول المشتركة في عضویتھا وفق السلطات التي منحھا إلیھ

ة             ات الدولی ق العقوب آلیة فعالة تتمتع بھا في تسویة المنازعات الدولیة، وكذلك في تطبی

دولیین              سلم ال ن وال دد الأم ي تھ دولي، والت انون ال ا  . على الدول المخلة بقواعد الق فوفقً

اق     ات       للفصل السابع من میث ام العقوب ضمن نظ ذي یت دة وال م المتح ة  الأم یط  الدولی ، وأن

دوان أو          دول بالع ن ال بموجب ھذه السلطة إلى مجلس الأمن تقدیر التھدیدات الصادرة م

  .التھدید بھ أو یؤدي الإخلال باستقرار السلم والأمن الدولي

 وذلك في ولقد أقر میثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى العقوبات الدولیة العسكریة،

ادة          ٥٠ إلى   ٤٢المواد من    ازت الم د أج ھ، فق سابع من صل ال ن الف ن   ٤٢ م س الأم  لمجل

ة           ة والبری ة والبحری سلحة الجوی وات الم تخدام الق ق اس اتخاذ إجراءات قسریة عن طری

ا         صابھما، فیم ى ن ا إل دولیین أو لإعادتھم في عملیات حربیة كافیة لحفظ السلم والأمن ال

ا   ) ٤١( المنصوص علیھا في المادة   إذا رأت أن التدابیر    ت أنھ لا تفي بھذا الغرض أو ثب

ق        ات الأخرى بطری صار والعلمی كذلك، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات، والح

  .)١(القوات الجویة، أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة

                                                             
  .من المیثاق) ٤١(یُراجع نص المادة ) ١(
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تم  كما أجاز المیثاق اللجوء إلى فرض مجموعة من الإجراءات الجماعیة ا  لتي ی

ن دون    اتخاذھا لغرض المحافظة على السلم والأمن الدولیین، ومنع العدوان وقمعھ، ولك

ا         ة، وھو م ات قتالی أن تتطلب ھذه العقوبات الاستخدام المباشر للقوة المسلحة في عملی

ي     ات ف ات  : یُعرف بالعقوبات الدولیة غیر العسكریة، ویتمثل ھذا النوع من العقوب العقوب

  .)١(العقوبات الاقتصادیةالسیاسیة، و

وإذا كان فرض العقوبات الدولیة التقلیدیة على الدولة المخالفة للنظام القانوني 

راء    دولیین إج ن ال سلم والأم د ال ة تھدی ق بحال ا یتعل ة فیم صفة خاص ھ، وب ق علی المتف

ظ     شروعة تحف ات م اذه لغای ن اتخ د م انوني لاب سلمق ت   ال ن أثبت دولیین، لك ن ال  والأم

ة    -غالبًا– العملیة انحراف قرارات مجلس الأمن   التجربة دول دائم ات ال إلى تحقیق سیاس

صالحھا  ة م ھ، وخدم ضویة فی ات  . الع ذه العقوب ا لھ ع م ت الواق ا أثب یما –كم  لا س

راد     -الاقتصادیة من آثار وخیمة وبالغة الضرر كونھا تمس في معظم الحالات بحقوق الأف

ستھدفة         دول الم ي ال ة ف وق      والجماعات المدنی ا لحق ر خرقً ا تُعتب سان ، وكونھ ا  الإن  إذا م

ع الأصعدة             ى جمی سان عل وق الإن استخدمت بصورة تعسفیة، فھي تؤدي إلى تدھور حق

ى    صول عل رص الح ن ف د م ق الح ن طری ة ع ة والثقافی سیاسیة والاجتماعی ة وال المدنی

  .)٣ (، والتعلیم)٢(العمل والأغذیة والأدویة والرعایة الصحیة
                                                             

دة،     ) ١( م المتح ن الأم رد م یة والط ات الدبلوماس اع العلاق ي قط سیاسیة ف ة ال ات الدولی ل العقوب وتتمث
دة      م المتح ي الأم ة     . ووقف العضویة ف ات الدولی ل العقوب ا وتتمث ات     بینم اع العلاق ي قط سیاسیة ف ال

ات        ر العقوب ا تُعتب دة، بینم م المتح الدبلوماسیة، والطرد من الأمم المتحدة، ووقف العضویة في الأم
ي ذات           دولي، وف انون ال د الق رض قواع الاقتصادیة من بین العقوبات الدولیة التي وُضعت بھدف ف

  .الوقت بھدف تجنب الآثار الكارثیة للعقوبات العسكریة
الة       )٢(  علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولیة في الفصل السابع من منتصف الأمم المتحدة، رس

  .٧٦٣م، ص٢٠٠٤دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
خالد خلیل إبراھیم، الآثار الناتجة عن العقوبات الاقتصادیة الدولیة العراق كحالة، رسالة ماجستیر، ) ٣(

  .١٤٢م، ص٢٠١٥نصورة، كلیة الحقوق، جامعة الم
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ة لا      وإزاء عدم فعا   ة العملی ن الناحی ذكر م ة ال لیة العقوبات الدولیة التقلیدیة آنف

اة          ین معان ة ب ى الموازن س عل ا مؤس سیما العقوبات الاقتصادیة الشاملة التي كان مبناھ

ن           وع م ذا الن ل ھ رض مث ا بف راد الوصول إلھ سیاسیة الم دنیین والنتیجة ال سكان الم ال

ة     ب فعالی ع تناس ر الواق د أظھ ات، فق سیة    العقوب صورة عك شاملة ب ات ال ام العقوب نظ

ذه            ة ھ دم فاعلی ع ع ت الواق الي أثب اء، وبالت بالنسبة لتأثیره على السكان المدنیین الأبری

اتھا  ة وسیاس م الحكوم ي دع ل ف ساھم بالمقاب ا ت ات، لكونھ ذي )١(العقوب ر ال ل ؛ الأم جع

ا وإ  البعض ینادي بإلغاء العقوبات الدولیة التقلیدیة،        ق    وإعادة تكییفھ ن طری لاحھا ع ص

صفة مباشرة         ة ب سلیط العقوب لال ت ن خ تغییر أسلوب فرضھا بإتباع منھج ذكي، وذلك م

على المسئولین عن ارتكاب المخالفة، والتمییز بین الحاكم والمحكوم عند تنفیذھا، وھو      

  ".بالعقوبات الذكیة"ما یُطلق علیھ 

سیاسیة   وتقوم العقوبات الدولیة الذكیة على منطق یھدف إلى تأمین       ة ال  الفعالی

ة          أمین الحمای من خلال تحقیق أقصى قدر من الضغط على صناع القرار الرئیسین، مع ت

در               ستھدف ق ة ت ل العقوب دنیین بجع سكان الم اة ال ن معان ل م ق التقلی ن طری الإنسانیة ع

دف          ى الھ ة إل ول نھای رض الوص ذا بغ ل ھ ط، ك ة فق ة المخالف ة أو الفئ ان النخب الإمك

د      الأساسي من فر   ة لقواع ا المخالف ر المرغوب فیھ ض العقوبة، وھو تغییر السیاسة غی

  . القانون الدولي

                                                             
(1) Marc Bossuyt, "Conséquences néfastes des sanctions économiques pour 

la jouissance des droits de l'homme", Document de travail, Examen des 
faits nouveaux intervenus dans des domaines dont la souscommission 
s'est déjà occupée ou pourrait s'occuper, sous-commission de la 
promotion et de la protection des droits de l'homme, commission des 
droits de l'homme, Conseil Économique et Social NATIONS UNIES, 
E/CN.4/Sub.2/2000/33 21 juin 2000, P.12. 
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  :أھمیة البحث وأھدافھ: ثانیًا

ى             یع المطروحة عل م المواض ن أھ ام م ة بوجھ ع یُعد موضوع العقوبات الدولی

ن          س الأم ا مجل أ إلیھ ة یلج د آلی الساحة الدولیة في الوقت الراھن، فالعقوبات الدولیة تُع

ن           للمحافظة على السلم والأمن الدولیین في حالة تھدیدھما أو الاعتداء علیھما، فضلًا ع

رغم انعكاساتھا السلبیة في ردع أي دولة أو تنظیم دولي  -أحیانًا–اعتبارھا وسیلة فعالة    

  .یخالف الشرعیة الدولیة

ي         ل ف شكل یحم دولي ب ع ال ي المجتم كما تزداد أھمیة موضوع البحث لحداثتھ ف

تھ تطبیقًا جدیدًا لمفھوم العقوبات الدولیة التي تنطلق من تغیر في الأسلوب التقلیدي    طیا

ار    ل الآث ي تقلی ل ف دیت یتمث ھ ح ر لكن لوب آخ لال أس ى إح ة، إل ات الدولی لفرض العقوب

ل          ددة یمث ات مح تھداف فئ دنیین، واس سكان الم ا أي ال ة بأكملھ ى الدول سانیة عل الإن

ر لتھدی    سبب المباش شاطھا ال دولیین  ن ن ال سلم والأم وع   . د ال ى أن موض افة إل بالإض

اب            دى الكت ل ل ث والتحلی العقوبات الدولیة الذكیة لم ینل الحظ الكافي من الدراسة والبح

  .في مجال القانون الدولي العام

ي            ة ف ة الذكی ات الدولی ة العقوب دى فاعلی ان م وبالتالي یھدف ھذا البحث إلى بی

ات   الحفاظ على السلم والأمن الد     ك العقوب ولیین في القانون الدولي العام، ومدى تأثیر تل

ة          ات الدولی ذلك دور المنظم سیاسیة، وك ة وال سان المدنی وبصفة خاصة على حقوق الإن

  .في تطبیق ھذه العقوبات أو الحد من آثارھا

  :مشكلة البحث: ثالثًا

ي              دم وجود نص ف ي ع  یثیر ھذا البحث عدة إشكالیات مھمة لعل أھمھا تكمن ف

ة فرضھا،                    ة، وآلی ة الذكی ات الدولی ة العقوب د ماھی ى تحدی شیر إل دة ی میثاق الأمم المتح

د                ستند عن ن ی س الأم ان مجل ا إذا ك ساؤل حول م ور الت الي یث وأساسھا القانوني، وبالت
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ة  ة الذكی ات الدولی ھ للعقوب ة-فرض ات الدولی واع العقوب ة أن صل -كبقی صوص الف ى ن إل

ة      السابع من میثاق الأمم المت     ات الدولی حدة؟ وما ماھي الظروف التي تبرر فرض العقوب

ة        ي طبیع ا ھ الذكیة على الأفراد والكیانات المحددة، والتي تستھدف أنشطة انتقائیة؟ وم

ا          دول؟ وم د ال ة ض تلك الظروف؟ وما ھي المعوقات التي تواجھ استخدام العقوبات الذكی

ة العقوب   اح فاعلی دى نج ي م ساھم ف ي ت ات الت ي الآلی انون ھ ي الق ة ف ة الذكی ات الدولی

زام           وة والإل ة الق ي الجزاءات الدولی ة تعط الدولي العام، ومدى إمكانیة الوصول إلى جھ

حتى یصبح للقانون القدرة على المحافظة على سلامة وأمن المجتمع الدولي، وعن دور 

 .المنظمات الدولیة في تطبیق ھذه الجزاءات، وھذا ما یعالجھ ھذا البحث

  :الدراسات السابقة: رابعًا

بالاطلاع على الدراسات التي تناولت موضوع البحث؛ فإنني لا أدعي كوني أول 

ا         ا م من كتب فیھ، فقد سبقني الكثیر من أساتذتي الإجلاء، ومن ھذه الدراسات نذكر منھ

  :یلي

ستیر،           )١ الة ماج دولي، رس انون ال ي الق ة ف بو یوسف عبد الغاني، الجزاءات الذكی

وق    ة الحق ر،     كلی ة، الجزائ رة، بجای ان می د الرحم ة عب سیاسیة، جامع وم ال والعل

 .م٢٠١٥

رضا قردوح، العقوبات الذكیة مدى اعتبارھا بدیلًا للعقوبات الاقتصادیة التقلیدیة  )٢

سیاسیة،        وم ال وق والعل في علاقتھا بحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحق

 .م٢٠١١جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

شور    : رة سعداني، العقوبات الدولیة الذكیة    نو )٣ ث من ق، بح الماھیة وفعالیة التطبی

 .م٢٠١٩في مجلة القانون الدولي للدراسات البحثیة، العدد الأول، یولیو 
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ا، إلا             ن ذات موضوع بحثن ا ع ي ظاھرھ وإن كانت الدراسات آنفة الذكر تنبئ ف

ات ال   رى للعقوب لبیة الأخ ب س ض الجوان الج بع م تع ا ل ض   أنھ ي بع س ف ي تم ة الت ذكی

ل،        ي التنق ریتھم ف س ح ات، وتم ذه العقوب ستھدفین بھ خاص الم وق الأش الات حق الح

رار         ناع الق ن ص ون م دما لا یكون وتمس بحق الملكیة عند تجمید أرصدتھم، وخاصة عن

دما لا         سف عن ات بالتع ك العقوب سم تل ا تت أ، كم رت بالخط ماؤھم ذُك ة أو أن أس ي الدول ف

  .مستھدفین الطعن في قرار العقوباتیسمح للأشخاص ال

  :منھج البحث: خامسًا

ي، إذ    نھج التطبیق ى الم اد عل ع الاعتم في م نھج الوص ى الم ث عل د الباح یعتم

ة   ات الدولی ة بالعقوب ة المتعلق سائل التنظیمی ل الم ف وتحلی رض ووص ر ع ضي الأم یقت

ا         ذه العقوب رض ھ انوني لف اس الق ى الأس ول إل ل الوص ن أج ك م ة، وذل ت، الذكی

رارات       ى ق اد عل ع الاعتم ا، م ي توقیعھ ة ف الیب المُتبع ا، والأس صھا، وأنواعھ وخصائ

ات               ك العقوب ة تل دى فاعلی ان م ة، وبی ة الذكی ات الدولی صلة بالعقوب مجلس الأمن ذات ال

  .وتأثیرھا على حقوق الإنسان، وبالتالي تحقیق أھداف البحث

  :خطة البحث: سادسًا

ي       لما كان موضوع البحث یتناول ب  ة ف ة الذكی ات الدولی ة العقوب دى فاعلی یان م

سیم         ضي تق ر یقت إن الأم ام؛ ف دولي الع الحفاظ على السلم والأمن الدولیین في القانون ال

  :ھذا البحث إلى مبحثین، وذلك على التقسیم التالي

  .ماھیة العقوبات الدولیة الذكیة: المبحث الأول

  .كیة في حفظ السلم والأمن الدولیینفعالیة العقوبات الدولیة الذ: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  ماهية العقوبات الدولية الذكية

  

  :تمھید وتقسیم

ادات      رًا للانتق ة نظ ة الذكی ات الدولی ا للعقوب تخدامًا مكثفً الم الآن اس شھد الع ی

الشدیدة الموجھة للعقوبات التقلیدیة وانتباه المجتمع الدولي لما ینتج عنھا من مشكلات 

داف         إنسان ددة الأھ ات مح رة العقوب شأت فك یة تتنافى مع أھداف ومبادئ الأمم المتحدة ن

ھ   ت تواج ي كان سیة الت كالیة الرئی ث إن الإش شاملة، حی ة ال ات الدولی لاج للعقوب كع

صیب         دافھا لت العقوبات الشاملة أنھا لا تصیب المستھدفین منھا، بل إنھا عادة تخطئ أھ

ز  الأبریاء وعلیھ فإن علاج ھذه الإ   شكالیة یجب أن یتمثل في تحدید أھدافھا بدقة والتركی

  .)١(على إصابتھم دون غیرھم، الأمر الذي أدى إلى ظھور ما یُعرف بالعقوبات الذكیة

ث             ذا المبح سیم ھ ضي تق ر یقت إن الأم ة؛ ف ولبیان ماھیة العقوبات الدولیة الذكی

ة          ات الدولی ى مفھوم العقوب ذلك التطور    إلى مطلبین، نتعرف من خلالھما عل ة، وك الذكی

  :التاریخي الذي لحق بتلك الفكرة، وذلك من خلال التقسیم التالي

  .مفھوم العقوبات الدولیة الذكیة: المطلب الأول

  .التطور التاریخي لنشأة العقوبات الذكیة: المطلب الثاني

                                                             
ة الذكی           ) ١( ات الدولی رعیة العقوب انون       أحمد حسن فولي، ش ة المصریة للق ي المجل شور ف ث من ة، بح

  .١٠٠م، ص٢٠١٤، ٧٠الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاھرة، المجلد 
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  المطلب الأول
  مفهوم العقوبات الدولية الذكية

  

  :تمھید وتقسیم

د     تتسم العقوبات الد   ع تزای ا م ولیة الذكیة بالحداثة النسبیة، حیث بدأ الانتباه لھ

سان،      وق الإن ة لحق ة التقلیدی ات الدولی اك العقوب رًا لانتھ سان نظ وق الإن ام بحق الاھتم

المجتمع          ع ب ذي دف ر ال اء؛ الأم سكان الأبری یة لل وآثارھا الوخیمة على الحاجیات الأساس

ذه ال     س       الدولي إلى الإحجام عن إقرار مثل ھ ة لا تم ات بدیل ن عقوب ث ع ات، والبح عقوب

ا اصطلح              سانیة، وھو م ي إن دولي مآس بالحقوق الأساسیة للإنسان، وتجنب المجتمع ال

رعین،               ى ف ب إل ذا المطل سیم ھ على تسمیتھ بالعقوبات الذكیة، وبالتالي یقتضي الأمر تق

  :وذلك من خلال التقسیم التالي

  .لذكیةتعریف العقوبات الدولیة ا: الفرع الأول

  .صور العقوبات الدولیة الذكیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  تعريف العقوبات الدولية الذكية

ن    الجزاءات تُعرف العقوبات الذكیة بأنھا إحدى أنواع       والتي تتمثل بمجموعة م

ى          دف إل دول، وتھ ر ال العقوبات تفرض مجتمعة وغیر مجزئة، وتستھدف الفئات من غی

على السكان المدنیین، ورفع المعاناة عنھم وتوجیھ الجزاءات إلى تخفیف الآثار السلبیة 

سلع    ع بال ن التمت ا م ا، وحرمانھ ة م ي دول ة ف سیاسات العدائی ن ال سؤولة ع ب الم النخ

ة             د أصولھم المالی اتھم وتجمی  والخدمات المختلفة، وذلك عن طریق تقیید تنقلھم وتحرك



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

ا. )١( ر بأنھ بعض الآخ ا ال ا عرفھ زاء:" كم ك الج ادة  تل ى الق رة عل ؤثر مباش ي ت ات الت

دنیین    سكان الم دع ال دولیین، وت ن ال سلم والأم رق ال ن خ سؤولین ع سیاسیین أو الم ال

  . )٢("الأبریاء بعیدین عن تأثراتھا وتقضي على معاناتھم

والعقوبات الدولیة الذكیة وسیلة مفضلة حالیًا للمجتمع الدولي في ضوء قواعد  

اء     القانون الدولي الداعمة وال    راعیة لحقوق الإنسان، حفاظًا على أرواح ومصالح الأبری

العقوبات التي تفرض :" الذین لم یقرفوا ذنب، لذا؛ تُعرف العقوبات الدولیة الذكیة بأنھا        

ة،           شطة انتقائی ستھدف أن ي ت ددة، والت ات المح راد والكیان ى الأف سریة عل غوطًا ق ض

ضعیفة   وتستھدف تخفیض الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة غی      ر المقصودة على الفئات ال

  .)٣(من السكان الأبریاء

ن       :" كما عرفھا البعض على أنھا  سؤولین ع ى الم سریة عل ضغوط الق ز ال تركی

ضغط        ائل ال ستھدف وس صودة، وت ر المق سلبیة غی ار ال ن الآث ل م ع التقلی ات، م المخالف

ا،       سیطر علیھ ي ت ات الت شركات أو الكیان ي ال ب ف رار والنخ نع الق ة ص  وإن عملی

ائي، أو          شكل انتق ددة ب ات مح ى منتج الاستھداف یمكن أن یعني أیضًا فرض عقوبات عل

رارات             ذي الق ة لمتخ الأنشطة التي تعتبر حیویة لتسییر سیاسة مرفوضة، والتي لھا قیم

  .)٤("المسؤولین

                                                             
ام      ) ١( دولي الع انون ال ة   : سھاد عبد الجمال عبد الكریم، الجزاءات الدولیة الذكیة في الق ة تحلیلی دراس

  .٧٠م، ص٢٠٢٠القاھرة، تطبیقیة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، 
وق              ) ٢( ة وحق ین الفعالی دولي ب انون ال ي الق ة ف صادیة الدولی ات الاقت ل، العقوب ي خلی ا أب ك إیلی رودری

  .١٢٦م، ص٢٠٠٩الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .١٠٣، ١٠٢أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ٣(
الاقتصادیة في عملیة التنمیة بإیران، رسالة ماجستیر، كلیة حسین محمد صادق تاج، أثر العقوبات ) ٤(

  .٩٢م، ص٢٠١٥الحقوق، الجامعة الإسلامیة، لبنان، 
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ة                 ذه النوعی ي ھ ذكاء ف ن ال وعین م ین ن وتجدر الإشارة إلى أنھ یمكن التمییز ب
ات الد ن العقوب ةم وع الأول: ولی د  : الن ى تحدی درة عل و الق صي، وھ ذكاء الشخ و ال وھ

اء            ن الأبری رھم م ى غی أثیر عل ابتھم دون الت ة، وإص ن العقوب . الأشخاص المستھدفین م
اني    ة          : بینما النوع الث ار موضوع العقوب ذكاء الموضوعي، وھو اختی ي ال ل ف و یتمث فھ

دان  : لسواء في تحدید وتحجیم نوعیة محددة من الصادرات مث  حظر تورید الأسلحة للبل
ات              وة المنازع ن ق ة م ل العقوب ة تقل التي تنشب بھا المنازعات الداخلیة، وفي ھذه الحال
ي           ل الت ددة، مث ات المح واد أو الخام وإمكانیة تطورھا، وقد تكون بحظر تورید بعض الم

  .)١(ةتستخدمھا الدول في الأنشطة النوویة لإضعاف قدراتھا على القیام بھذه الأنشط

ات      ضمن عقوب ة تت ات الذكی ظ أن العقوب ا یُلاح ة"كم رى " انتقائی وأخ
ة،               "مستھدفة" ة معین دفقات مالی ات أو ت ى منتج ود المفروضة عل شمل القی الأولى ت ، ف

أما العقوبات الأخرى فھي . فرض حظر على الأسلحة   : ومن أھم أنواع العقوبة الانتقائیة    
شكل       التي تركز على بعض الجماعات أو الأفراد       أثیر ب دف للت ستھدف أي تھ د الم  في الب
تجمید الأصول، وفرض حظر على سفر أفراد   : مباشر على ھذه الجماعات، ومن أمثلتھا     

س                 ي یفرضھا مجل الجزاءات الت رتبط ب ة م ات الذكی معینین، وبالتالي فإن مفھوم العقوب
ن  الأمن وفق الفصل السابع من المیثاق فھي تدابیر غیر عسكریة یلجأ إلیھا        مجلس الأم

ن   دولیین، ولك ن ال سلم والأم ظ ال ص حف ا یخ دة فیم م المتح اق الأم د میث ق مقاص لتحقی
  .تختلف وتتمیز العقوبات الذكیة عن العقوبات الدولیة التقلیدیة

ستھدف     دف ت ددة الھ ات مح ي عقوب ة ھ ات الذكی بق أن العقوب ا س ص مم نخل
سكریون دون ال      ادة ع دنیین،    مباشرة الحكام من رؤساء ووزراء وق سكان الم ساس بال م

د،           ذا البل ن ھ صیلیة ع ة التف ن المعرف ا م درًا ھائلً ة ق ات الذكی رض العقوب ب ف ویتطل
ة          راد النخب ا أف ي یملكھ وال الت لاك والأم ة الأم د ھوی ستھدفة، وتحدی خاص الم والأش

                                                             
  .١٠٣أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٥١١

راد     د أف م أو لأح ة لھ سات التابع شركات والمؤس د ال ستھدفة، وتحدی ة الم   الحاكم
  .)١ (عائلتھم

سكریة          ر ع دابیر غی ویمكن أن نضع تعریفًا للعقوبات الدولیة الذكیة على أنھا ت
ة                  ب الحاكم راد والنخ ن الأف ددة م د عناصر مح دول ض ة أو ال ات الدولی تفرضھا المنظم
سلم               ساسھم بال دولي وم انون ال د الق ا لقواع ت انتھاكھ ى ثب والكیانات من غیر الدول مت

سار    والأمن الدولیین بنشاطاتھم وأفعالھ   دیل م یھم لتع م المختلفة لإرغامھم أو الضغط عل
ر           اء، وأكث سكان الأبری ى ال دة عل ل ش ون أق دولي وتك سلوكھم واحترام قواعد القانون ال

  .فاعلیة في معاقبة المخالفین

  الفرع الثاني
  صور العقوبات الدولية الذكية

ن ملاحظة الا       سبیًا، ویمك د ن وم جدی ة ھو مفھ ات الذكی ام إن مفھوم العقوب ھتم
ى وجود       ذا المفھوم عل الإنساني لحمایة المدنیین متأصل في ھذا المفھوم، حیث یركز ھ
ى        ر عل أة الحظ ن وط ل م سھ التقلی ت نف ي الوق ب، وف ى النخ أثیر عل ن الت در م صى ق أق

ستھدف    ر الم دني غی ع الم ضغط       )٢ (المجتم لال ال ن خ ة م ر فاعلی ك أكث یكون ذل ، وس
  .)٣ (الدولة المستھدفةالمباشر على صانعي السیاسة داخل 
                                                             

ة            ) ١( ي مجل شور ف ث من فیصل بن زحاف، حمایة حقوق الإنسان من العقوبات الاقتصادیة الدولیة، بح
ستغانم،       القانون الدولي للتنمیة، كلی   ادیس م ن ب د ب د الحمی ة عب ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

  .٢٧م، ص٢٠١٣الجزائر، العدد الثاني، 
ة        : سعید اللاوندي، وفاة الأمم المتحدة    ) ٢( ة، الطبع ة الأمریكی ن الھیمن ي زم ة ف ات الدولی أزمة المنظم

ي ا ٢١٦م، ص٢٠٠٤الأولى، نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة،         ات   ؛ جمال مح دین، العقوب ل
  .١٩٩م، ص٢٠٠٩الاقتصادیة للأمم المتحدة، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، 

(3)Joy Gordon,"Smart Sanctions Revisited",Ethics & International 
Affairs,Carnegie Council for Ethics in International Affairs, Vol., No. 
25,2011, P.315. 
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ا             ن بینھ دابیر، م ن الت لال مجموعة م ن خ ك م وال    :  ویتم ذل د أصول الأم تجمی

الخاصة بالحكومة وبأعضاء النظام الحاكم خارج الدولة المستھدفة، وكذلك تطبیق حظر      

ات أو                 ابھھا، وفرض عقوب ا ش ثمن أو م ة ال ة غالی تجاري على الأسلحة والسلع الكمالی

یص      حظر سیاسي بھدف     وصم الدولة المستھدفة بالعار، وفرض عزلة دبلوماسیة، وتقل

دخول       یرات ال الدور التمثیلي للدولة، بالإضافة إلى الحرمان من السفر إلى الخارج وتأش

  .)١(لحراسة علیھماوالفرص التعلیمیة لأعضاء النظام وأسرھم، وفرض 

  : حظر السفر: النوع الأول

سفر، ھو وضع     یرجع الأساس المنطقي وراء فرض عقو   ى ال بات مستھدفة عل

ت          عبء عدم الامتثال على النخب، حیث تھدف القیود المفروضة على السفر سواء أكان

ال        ي مج ب ف ى النخ عوبات عل رض ص ى ف ة إل اب التجاری لات الرك ى رح ة أم عل فردی

ن     اطف م دعم أو التع ى ال صول عل ة، والح صالات الخارجی ة، والات ات التجاری العلاق

  .)٢(الأجانب

راء         ة لإج رھم النخبوی سیاسیین ودوائ ادة ال روري للق سفر ض ك أن ال ولا ش

ب      الي تتناس لحة، وبالت ي وشراء الأس دعم الأجنب ى ال صول عل ة، والح ال التجاری الأعم

ھ    ى وج ستھدف عل ا ت ة؛ لأنھ ات الذكی وم العقوب ا ومفھ سفر تمامً ن ال ع م ات المن عقوب

ع مع   ق م ة، وتتواف ركات معین راد أو ش د أف ر    التحدی سانیة غی ار الإن ن الآث د م ار الح ی

وائم جزاءات             ي ق درجین ف المقصودة، حیث تلتزم كافة الدول بمنع دخول الأشخاص الم

                                                             
(1)S/RES/2161 (2014) | United Nations Security Council. 

ا   ) ٢( ي علاقتھ ة ف صادیة التقلیدی ات الاقت دیلًا للعقوب ا ب دى اعتبارھ ة م ات الذكی ردوح، العقوب ا ق رض
ة،            اج لخضر، باتن ة الح سیاسیة، جامع وم ال وق والعل بحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحق

  . وما بعدھا٧٢م، ص٢٠١١الجزائر، 
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وم                سفر أن تق ي حظر ال ي، ولا یعن ك الأراض ورھم لتل یھا أو عب الأمم المتحدة إلى أراض

  .)١(الدولة بمنع مواطنیھا من دخول أراضیھا أو أن تطلب منھم مغادرتھا

د   /  حظر السفر فرض القیود على جمیع الرحلات الجویة من     ویقتضي ى البل وإل

لال         ن خ ام، أو م ران الع ى الطی لال فرض حظر عل ن خ ون م ن أن تك ستھدف، ویمك الم

ام    ل الع ى النق ر عل رض حظ راد أو       . ف فر الأف ى س ود عل رض قی ضًا ف ضي أی ا یقت كم

م المستھدف أو داعمة لھ، الجماعات أو الكیانات المستھدفة الذین ھم إما جزء من النظا     

ي                  سبب ف د لا یت ذي ق ر ال د، الأم ى دخول البل كحظر أي تأشیرة، أو حتى فرض حظر عل

سي         زي والنف زاه الرم ن مغ ام، ولك ة النظ ى معاقب رة عل لبیة كبی صادیة س رار اقت أض

  .)٢(كبیر

إن         م ف داعمین لھ ام وال ولا شك أنھ عندما یستھدف الجزاء النخب الحاكمة للنظ

ى دول      ھذا الجز  ب إل ذه النخ اء سیكون ذكیًا؛ لأنھ یقید حركاتھم طالما یتوقع أن تسافر ھ

شروع                 ر الم شاطھم غی د ن ھ یقی رًا لأن یھم كبی سفر عل أثیر حظر ال ون ت ث یك متعددة بحی

داعمین      راد ال ویمنع تفاقمھ، كما أن السفر یكون ضروریًا للقادة والنخب السیاسیة والأف

ال الت     شراء       لھم سواء لإجراء الأعم فقات ل د ص ي أو عق دعم الأجنب سبھم ال ة أو ك جاری

  .)٣(الأسلحة، أو ما شابھ فیكون من الصعب نقل تأثیر أو كلفة ھذا الجزاء إلى الشعب

ى          شخص إل ا دخول ال ون فیھ ي یك ویستثنى من تطبیق حظر السفر الحالات الت

تقاضي، أو في الدولة أو الخروج منھا أو عبور إقلیمھا بغرض استكمال أحد إجراءات ال      

الحالات التي ترى فیھا لجنة الجزاءات المنشأة من قبل مجلس الأمن ضرورة ذلك، وھو  

                                                             
  .١٠٦حمد حسن فولي، المرجع السابق، صأ) ١(
  .٩٥، ٩٤حسین محمد صادق تاج، المرجع السابق، ص) ٢(
  .١٩٤سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١٤

سبب الخروج     ما یعني ضرورة قیام الدولة المعنیة بإخطار لجنة جزاءات مجلس الأمن ب

  .)١(أو الدخول أو العبور والحصول على موافقة مسبقة قبل السماح للشخص بالتحرك

ة     وما تجب الإشارة     املًا للدول سفر ش ة    . إلیھ أنھ إذا كان حظر ال ذه الحال ي ھ فف

دات         ن عائ سیمتد تأثیرھا على الشعب بأكملھ، ویمكن أن یؤدي ذلك الحظر إلى التقلیل م

ى         ستھدفة، وعل الدولة في حال امتلاكھا لخطوط جویة، وھو ما یضر باقتصاد الدولة الم

سفر    ت الحاضر      أیة حال من الصعوبة أن نتخیل جزاءات منع ال ي الوق املة ف صورة ش  ب

ر        ى الحظ ة عل ن الأمثل سانیة، وم ة الإن ران الإغاث رحلات طی تثناءات ل ود اس دون وج

ة                ة الحكوم دم برھن ك لع ا، وذل ى لیبی الشامل للسفر الحظر الذي فرضھ مجلس الأمن عل

دًا              شكل تھدی ات ی صرفاتھا ب أن ت اب، وب ن الإرھ ا ع ى تخلیھ ال ملموسة عل اللیبیة لأعم

دولیین   للس ات نتیجة          )٢(لم والأمن ال راد وجماع د أف ن ض س الأم ا فرضھ مجل ذلك م ، وك

ام   ا ع ي لیبی داخلي ف صراع ال ي   )٣(م٢٠١١لل ة ف ات المتورط اه الكیان ھ تج ا فرض ، وم

  .)٤(اغتیال رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري

  :تجمید الأصول: النوع الثاني

ات    ا      یُعد تجمید الأموال من أحد صور العقوب ي طبقتھ یوعًا والت ر ش ة الأك  الذكی

ستخدم    الأمم المتحدة خلال عقد التسعینات ضد لیبیا ویوغسلافیا السابقة وھاییتي، ولا ت
                                                             

  .١٠٦أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
الإق    ٣١/٣/١٩٩٢ في ٧٤٨قرار مجلس الأمن رقم     ) ٢( ائرة ب ة ط سماح لأی لاع  الذي نص على عدم ال

ع          ا م ة منھ ا أو قادم ى لیبی ة إل ت متجھ ا إذا كان ق فوقھ ھ أو التحلی وط فی ا أو الھب ن إقلیمھ م
  .الاستثناءات الإنسانیة

  .٢٦/٢/٢٠١١ في ١٩٧٠قرار مجلس الأمن رقم ) ٣(
ع  ٢٠٠٥ في نوفمبر ١٦٣٦من القرار رقم    ) ٣(من  ) ب(الفقرة  ) ٤( م، حیث أكد مجلس الأمن في جمی

م  ٢٠٥٥-١٥٩٥ت الصلة من ھذا القرار لا سیما القرار رقم قرارتھ السابقة ذا    ١٦٣٦ والقرار رق
  .٢٠٠٤ في ١٥٦٦ والقرار رقم ٢٠٠١ في ١٣٧٣ والقرار رقم ٢٠٠٥في 
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بل تُفرض من قبل المنظمات الدولیة كإجراء مكمل لقرارات . ھذه الصورة كتدبیر مستقل 

سلع ا         سفر أو بعض ال یة الحظر على الأسلحة أو العقوبات المفروضة على ال ، )١ (لأساس

ات          سات والكیان راد والمؤس ان الأف و حرم ول ھ د الأص ن تجمی رض م ك أن الغ ولا ش

دم                    ة ع د كفال ستھدف التجمی اب، وی ائل دعم الإرھ ن وس ة م ي القائم المدرج أسمائھم ف

عین     وا خاض ا دام وع م ن أي ن صادیة م وارد اقت ة أو م ول مالی وال أو أص ة أي أم إتاح

ك إیما    دابیر الجزاءات، وذل دة أن       لت الأمم المتح ضاء ب دول الأع ن وال س الأم ن مجل ا م نً

  .)٢ (ھؤلاء الأشخاص أو الكیانات سوف تعید تدویر ھذه الأموال لدعم الإرھاب

ومقتضى ھذا الجزاء أنھ تلتزم كافة الدول بتجمید الأموال وغیرھا من الأصول          

ات    راد أو الجماع ى الأف ود إل ي تع صادیة الت وارد الاقت ة أو الم سات أو المالی  أو المؤس

ي     الكیانات المدرجة في قوائم جزاءات مجلس الأمن، وتتمتع الدولة بصلاحیات واسعة ف

وال أو                 ى الأم صر الحظر عل لا یقت ذا الحظر، ف رة ھ درج داخل دائ ي ت تحدید الأموال الت

ات،            وائم العقوب ي ق درج ف ان الم سة أو الكی شخص أو المؤس الأصول المرتبطة باسم ال

د ا  ا یمت ى   وإنم اءً عل تم بن ا ی صرف فیھ ین أن الت ي یتب ول الت وال والأص ى الأم ر إل لحظ

دم             دول بع زم ال ا تلت نھم، كم ة ع توجیھات من الأشخاص المدرجین في القائمة أو بالنیاب

إتاحة ھذه الأموال أو أي أموال أو أصول مالیة أو موارد اقتصادیة أخرى لصالح ھؤلاء   

ق     ن طری صور ع ن ال ورة م أي ص خاص ب ى   الأش ودین عل خاص موج ا أو أش رعایاھ

  .أراضیھا

ة،   ر منقول ة أم غی ت منقول واء كان ا س تلاف أنواعھ ى اخ ول عل ل بالأص وتتمث

صول               تخدامھ للح ن اس ا مك ل م ن ك ضلًا ع فعلیة أم محتملة، ملموسة أم غیر ملموسة، ف

                                                             
  .١٧٨سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(
  . وما بعدھا١٠٩أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ٢(
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سلع              ة وال ار الكرم اث والأحج على أموال أو سلع وخدمات؛ كالعقارات أو المعدات؛ كالأث

ة   ات التجاری راع والعلام راءات الاخت شاب وب ادن والأخ النفط والمع یة؛ ك الأساس

  .)١(واستضافة مواقع الإنترنت والخدمات المتصل بھا

  :حظر تورید الأسلحة: النوع الثالث

یُعد حظر تورید الأسلحة أحد أھم الأسالیب التي تحقق أھداف الجزاءات الدولیة 

د         الذكیة أیًا كان الھدف من ھذه ال      ع ض ي توق ي الجزاءات الت اص ف شكل خ جزاءات، وب

ة        ة لمواجھ زاءات الذكی ا الج ستخدم فیھ ي ت الات الت ي الح ذلك ف ة، وك ات الإرھابی الكیان

امل       دھما ش المنازعات المسلحة الداخلیة، ویتخذ الحظر على تورید الأسلحة شكلین، أح

كل اع    ذ ش ر یتخ رض، والآخ اج والع ى الإنت ود عل رض قی تم ف ھ ی ز بموجب راض أو ج ت

  .)٢(للأسلحة أو المواد أو الأنشطة المتصلة بالأسلحة

ي       دة ف ویُعد الحظر على الأسلحة المستھدفة بأي حال من الأحوال ھو فكرة جدی

ن            دف م ط، والھ سكریة فق دات ع نطاق العقوبات الذكیة، كعقوبة انتقائیة، لأنھ یشمل مع

سكریة        ادات الع ي القی ى ثن انھم     ھذا الحظر ھو أنھ یساعد عل لال حرم ن خ سیاسیة م  وال

م       من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة، في حین تجنیب السكان المدنیین الأل

ى       لحة إل دفق الأس والحرمان الاقتصادي، وبالتالي یسعى الحظر على الأسلحة للحد من ت

  .)٣(مناطق الصراع العنیف

                                                             
ف، ا) ١( دین یوس ي ال ة مح ات  خول ن وانعكاس س الأم ن مجل ذة م ة المتخ صادیة الدولی ات الاقت لعقوب

ان،             روت، لبن ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب ة، من ة الرابع سان، الطبع وق الإن ى حق ا عل تطبیقھ
  .٤٧٥م، ص٢٠١٣

انون     : نورة سعداني، العقوبات الدولیة الذكیة ) ٢( ة الق ي مجل شور ف الماھیة وفعالیة التطبیق، بحث من
  .١٢م، ص٢٠١٩راسات البحثیة، العدد الأول، یولیو الدولي للد

  .٩٤حسین محمد صادق تاج، المرجع السابق، ص) ٣(
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رة أو غیر مباشرة من وبمقتضاه تلتزم كافة الدول بمنع ما قد یتم بصورة مباش      

لحة          ك الأس ي ذل ا ف واع، بم تى الأن ن ش اد م ن عت ا م صل بھ ا یت لحة، وم د الأس توری

ار        ع الغی سكریة، وقط بھ الع دات ش سكریة، والمع دات الع ات والمع ذخائر، والمركب وال

اللازمة لما سبق ذكره، أو بیعھا أو نقلھا، وتقدیم أي مشورة فنیة أو مساعدة أو تدریب  

ان أو   یتصل بالأن  شطة العسكریة، من أراضیھا أو على ید رعایاھا، إلى أي شخص أو كی

  .)١(مؤسسة أو جماعة من الوارد ذكرھم في قوائم جزاءات مجلس الأمن

رب     د الح دة بع الات ع ي ح لحة ف ى الأس ر عل ن الحظ س الأم رض مجل د ف ولق

لحة     : الباردة، من ذلك مثلًا   ن الأس وع م سلیم أي ن ى ت دات  فرض الحظر الكامل عل  والمع

داخلي           زاع ال ا نتیجة للن تقرار فیھ ق الاس ن أجل تحقی العسكریة لأیة فئة في الصومال م

سلاح        . )٢(والخسائر الفادحة في الأرواح البشریة  ى ال ن حظر عل س الأم ا فرض مجل كم

أیضًا على الأفراد والكیانات في النزاع الداخلي الذي شھدتھ لیبیریا، والذي شكل تھدیدًا         

ة      للسلم والأ  ة    . )٣(من الدولیین لدورھم الكبیر في تفاقم الأزمة الداخلی ان لجمھوری ا ك كم

ن       س الأم الكونغو الدیمقراطیة نصیب من جزاء حظر استخدام الأسلحة الذي فرضھ مجل

ا       داخلي فیھ زاع ال ذا      . )٤ (ضد الأفراد والكیانات جراء الن ي ھ اد الأوروب ا فرض الاتح كم

ا  الحظر ضد الأفراد والكیانات في     د     :  مناسبات عدیدة، منھا مثلً لحة ض فرض حظر الأس

                                                             
  .١٠٩أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
م  ٩١-٩٠، ص٢٣/١/١٩٩٢ في ١٩٩٢ في ٧٣٣قرار مجلس الأمن رقم   ) ٢( ي  ١٨٤٤؛ القرار رق  ف

 من القرار ٥في الصومال استنادًا للفقرة م جاء لتأكید الحظر المفروض على تورید الأسلحة ٢٠٠٨
  .١٩٩٢ في ٧٣٣رقم 

 والذي تضمن تجدید التدابیر المتعلقة بحظر الأسلحة بموجب الفقرة ٢٠١١ في  ٢٠٥٥القرار رقم   ) ٣(
  . في لیبیریا٢٠٠٣ في ١٥٢١ من القرار رقم ٢

م  ) ٤( رار رق ي ١٤٩٣الق ستھ  ٢٠٠٣ ف ي جل ي ٤٩٧٩ ف ي ف  ٢٨/٧/٢٠٠٣ ف و ف ي الكونغ ھ  ف قرت
  .الأخیرة
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ي   ا ف ام    ٢٠٠٦ / ٤/٢٧بورم ابوي لع ة زیمب د حكوم ر   ٢٠٠٢م وض ن حظ ضلًا ع م ف

تلاك           سعیھا لام ران نتیجة ل ي إی لامیة ف ة الإس الأسلحة ضد أفراد وكیانات في الجمھوری

  .)١(م ٢٠١٠الأسلحة النوویة في عام 

سانیة إذا    ونرى أن الحظر على الأسلحة لا یكو   ة الإن ن الناحی ن لھ آثار سلبیة م

سانیة             وارث الإن ن الك د م ث إن الحظر یُع لحة، حی ى الأس صول عل ما قورن بأضرار الح

ى             ساھم إل ي ت الناتجة من استخدام السلاح غیر المشروع من قبل الجماعات والفئات الت

  .حد كبیر في تأجیج النزاعات الداخلیة

  

  المطلب الثاني
  ي لنشأة العقوبات الدولية الذكيةالتطور التاريخ

  

  :تمھید وتقسیم

لم یكن ظھور فكرة العقوبات الذكیة سوى رد فعل على الإخفاقات التي شھدتھا        
اك               ت ھن اوف كان ذه المخ اب ھ العقوبات الدولیة التقلیدیة على عدة مستویات، وفي أعق

ھ العقو         ا خلفت ل م ساني مث أثیر إن ا ت ن    جھودًا لتصمیم معان لن یكون لھ ة م ات التقلیدی ب
ى               لبیة عل ات س ة أخرى، وانعكاس ن جھ ستھدف م انعكاسات سلبیة على سكان البلد الم
دم                 ى ع افة إل ة أخرى، بالإض ن جھ ات م ذه العقوب ق ھ دول أخرى بسبب التزامھا بتطبی
ت               ذي فرض دف ال ق الھ ن تحقی فاعلیة تلك العقوبات وجدواھا لا سیما وأنھا لم تتمكن م

سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الأول منھما كیفیة ظھور      وبالتالي  . من أجلھ 

                                                             
  .١٩١سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(
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ونشأة فكرة العقوبات الدولیة الذكیة، بینما نخصص الثاني لبیان الجھود الدولیة لتطویر 
  :العقوبات الدولیة الذكیة، وذلك على التقسیم التالي

  .ظھور فكرة العقوبات الدولیة الذكیة: الفرع الأول

  .لجھود الدولیة لتطویر العقوبات الدولیة الذكیةا: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  ظهور فكرة العقوبات الدولية الذكية

یما    ة لا س ة العملی ن الناحی ة م ة التقلیدی ات الدولی ة العقوب دم فعالی إزاء ع
سكان    العقوبات الاقتصادیة الشاملة التي كان مبناھا مؤسس على الموازنة بین معاناة ال

ات،          المدنیین والنت  ن العقوب وع م ذا الن ل ھ یجة السیاسیة المراد الوصول إلھا بفرض مث
أثیره           سبة لت سیة بالن صورة عك شاملة ب فقد أظھر الواقع تناسب فعالیة نظام العقوبات ال

ي دعم    . على السكان المدنیین  ل ف إذ ثبت أن ھذه العقوبات أداة غیر فعالة تساھم بالمقاب
   .)١(الحكومة وسیاساتھا 

ت منظمة الأمم المتحدة منذ منتصف التسعینات بالبحث عن آلیة جدیدة ولقد بدأ
سین  سببین رئی ع ل ك یرج ة، وذل ة الذكی ات الدولی رض العقوب سبب الأول: لف : ال

صادیة     ة الاقت استراتیجي، وھو یتعلق بالمتغیرات الدولیة الراھنة وفشل العقوبات الدولی
ام        ي ع راق ف ى الع ت عل ي فرض ك الت صوصًا تل اني م١٩٩٠خ سبب الث ق : ، وال یتعل

ة           ات الدولی رض العقوب ق ف ي تراف سانیة الت اة الإن ن المعان ف م ي التخفی ة ف بالرغب
  .)٢(الشاملة

                                                             
(1)Marc Bossuyt, Op. Cit., P.12.. 
(2) Joy Gordon,Ipid, P.315. 
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دد           لال ع ن خ ق م ولقد نشأت العقوبات الذكیة، وبدأت بلورتھا في سیاق متناس

دول        ض ال ا بع ت برعایتھ ي قام ة الت سات الحواری شات والجل ؤتمرات والمناق ن الم م

سیق  ب    بالتن ن جان ادرات م لاث مب ة ث ساحة الدولی ھدت ال ث ش دة، حی م المتح ع الأم م

میت      سویدیة، وسُ ة ال الحكومة السویسریة، ووزارة الخارجیة الألمانیة ووزارة الخارجی

توكھولم،    ادرة اس ة بمب رلین والثالث ون وب ادرة ب ة بمب رلاكن والثانی ادرة انت ى بمب الأول

ن ا  د م ادرات العدی ذه المب لال ھ ت خ ة  وتم سیاسة العقابی ھ ال ة بتوجی شات الخاص لمناق

د             ل ح ى أق سانیة إل ا الإن ن آثارھ ل م شكل یقل ات ب للجماعة الدولیة وكیفیة توجیھ العقوب

  .)١(ممكن ویضاعف من قوة تأثیرھا أیضًا

ام     ي ع ادرة  ١٩٩٢وتُعتبر مبادرة الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة ف م أول مب

شا  ات ال ن العقوب ول م و التح ة   نح در وثیق دما أص ك عن ة، وذل ات الذكی ى العقوب ملة إل

، ونتیجة للتطورات الدولیة الراھنة بعد تزاید دور الأمم "أجندة من أجل السلام"بعنوان 

ن               دة م ا للأجن ام ملحقً ین الع در الأم دولیین، أص المتحدة في أعمال حفظ السلم والأمن ال

ي     م تضمن أكثر من فصل وكان م ١٩٩٥أجل السلام في عام    صول الت دى الف ا إح ن بینھ

ى          شاملة عل ات ال ار العقوب ھ آث ت فی رات تناول شر فق ضمنت ع ات وت ن العقوب ت ع تكلم

ك    ا تل ي تطرحھ ة الت سألة الأخلاقی ب الم ى جان اء إل سكان الأبری ن ال ضعیفة م ات ال الفئ

ادة         ب الم ة بموج دول الثالث ن  ) ٥٠(الآثار، وبینت كذلك آثار العقوبات الشاملة على ال م

  .)٢(میثاقال

                                                             
  . وما بعدھا١٠٠أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
ي        ) ٢( شور ف ث من اد، بح كالیات والأبع راھن، الإش دولي ال ام ال دبان، النظ راھیم الھ صر  إب ة م مجل

  .٤٦٨م، ص٢٠٠٩، ٤٩٤المعاصرة، القاھرة، السنة المائة، العدد 
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سادس     دولي ال ؤتمر ال ن الم ة م ات البدیل ن العقوب ث ع ة البح دأت عملی ا ب كم

ام              ف ع د بجنی ر المنعق ة   ١٩٩٥والعشرین للجنة الدولیة للصلیب الأحم دمت اللجن م، وق

ي        رة ف ة الحاض ات الدولی دول والمنظم ع ال ى جمی یة إل ر توص صلیب الأحم ة لل الدولی

اة  المؤتمر على ضرورة التخفیف من آثار       العقوبات التقلیدیة على حقوق الإنسان ومعان

ى               یس عل ام ول ى النظ ون عل ا یك ات، وأن توقیعھ ار العقوب الأفراد، وبإبعاد ھؤلاء من آث

  .)١(الشعوب

ام   ي ع ن  ١٩٩٦وف ة الأم ع منظم دة م لأم المتح ة ل ة العام ت الأمان م تعاون

ا   ي أوروب اون ف ي  ) OSCE(والتع اد الأوروب د اج ) EU(والاتح ي عق دة  ف اع المائ تم

ن    رة م اغن للفت ي كوبنھ ستدیرة ف اع  ٢٥/٦/١٩٩٦-٢٤الم ذا الاجتم ضمن ھ د ت م، وق

دول لفرض            ذلھا ال ي تب امي الجھود الت اره، وتن یم آث دولي، وتقی دراسة لنظام الجزاء ال

م            ة للأم ة العام اھمت الأمان جزاءات مستھدفة، وخلص ھذا الاجتماع إلى وضع تقریر س

ضم   داده ت ي إع دة ف لاحھا،     المتح ة، وإص ات الدولی سین العقوب ن تح ا ع صلًا كاملً ن ف

  .)٢(وجعلھا أكثر استھدافًا

ذ أن           ویُلاحظ أن فكرة العقوبات الذكیة قد بدأت التبلور والظھور بشكل أكبر، من

م      ) ١١٣٧(قام مجلس الأمن بفرض بعض العقوبات ضد القادة العراقیین وفقًا للقرار رق

م      م، ١٩٩٧ نوفمبر   ١٢الصادر في    رارات الأم زام بق ین الالت سفر لح وذلك لمنعھم من ال

  .)٣ (المتحدة فیما یخص لجنة التفتیش على الأسلحة

                                                             
  .م١٩٩٥المؤتمر الدولي السادس والعشرین للجنة الدولیة المنعقد في جنیف عام ) ١(
دول         ) ٢( ر ال ن غی ات م راد والكیان ة،   : عبد االله علي جبو، جزاءات مجلس الأمن ضد الأف ة مقارن دراس

، العدد ١٥ن للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد بحث منشور في مجلة الرافدی
  .١٩٤م، ص٢٠١٢، ١٧، السنة ٥٥

  .م١٢/١١/١٩٩٧ في ١١٣٧قرار مجلس الأمن رقم ) ٣(
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ة          ١٩٩٩وفي عام    ال المنظم ن أعم دة ع م المتح ام للأم ین الع ر الأم  صدر تقری

ن    ١٢٦- ١٢٥- ١٢٤والذي تضمن موضوع العقوبات من الفقرات   صل الأول م ن الف  م

:"..  أنھ١٢٤والأمن وأھم ما تضمن في ھذه الفقرات الفقرة التقریر تحت عنوان السلم    

س             ا مجل أذن بھ ي ی ات الت ذ العقوب صمیم وتنفی أن ت ول ب اطراد الق ول ب ن المقب بح م أص

سكان            ا ال ي یتحملھ سانیة الت الیف الإن ض التك ین خف ا یتع سینھا، كم زم تح ن یل الأم

اش     التي قرر١٢٥المدنیون من جرائھ إلى أقل حد ممكن، والفقرة    تمر النق د اس ت أنھ ق

ة سواء           ات القائم ة العقوب دى فعالی شأن م المحتدم داخل وخارج المنظمة على السواء ب

  .)١("كانت شاملة كتلك المفروضة أو محددة الھدف

دة             ٢٠٠٠وفي عام    صورة جدی ات ب ى فرض عقوب ن إل وش الاب م دعا جورج ب

ي           ة ك ات الذكی ت بالعقوب ك الوق ي ذل فھا ف د وص ات    ضد العراق وق ام العقوب ار نظ لا ینھ

راق           ى الع ة عل ات الدولی دة العقوب م المتح ام للأم إذ . بشكل كامل، وكذلك انتقد الأمین الع

ي       ن ف س الأم ى مجل دم إل ره المق ي تقری ر ف ام   ٣/١٠/٢٠٠ذك رة لنظ ات خطی م اتھام

ن أن                 س الأم ى مجل ي عل ھ ینبغ ى أن ا إل راق منوھً ى الع العقوبات الدولیة المفروضة عل

  .)٢(لى تخفیف معاناة الشعب العراقي لأنھم غیر مستھدفین على الإطلاقیسعى إ

ام  ي ع ة  ٢٠٠٠وف دت الجمعی دما عق ك عن رلین، وذل ون وب ادرة ب دت مب م عق

شات            ذه المناق ة ھ ة الألمانی ع وزارة الخارجی العامة للأمم المتحدة بالتنسیق والتشاور م

سفر وحظر ا          ع ال ات من ى عقوب ز عل شكل مرك ت ب ي تعرض بل   الت ت س لحة، وتدارس لأس

ل          ة، وبالفع زیادة فاعلیتھا، وجعلھا أكثر تركیزًا وتأثیرًا في الكیان المستھدف من العقوب
                                                             

م        ) ١( ق رق سون، الملح ة والخم دورة الرابع ة، ال ، )A/١/٥٤ (١تقریر الأمین العام عن أعمال المنظم
  .٣١/٨/١٩٩٩الأمم المتحدة، نیویورك في 

ة،   ) ٢( ضة العربی سان، دار النھ وق الإن ى حق ا عل ة وأثرھ ات الدولی نعم، العقوب د الم د عب دا محم ھوی
  .١٨٥م، ص٢٠٠٦القاھرة، 
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ن    . )١(حققت نجاحًا ملحوظًا في تصمیم ھذه العقوبات      ا م ؤتمر قبولً كما ألقیت توصیة الم

ا             ة فرض عقوب ق بكیفی دة یتعل م المتح ى الأم شروعًا عل ت الاتحاد الروسي الذي طرح م

ان        ا اللت دة وبریطانی ات المتح ن الولای اقتصادیة دولیة تراعي فیھا الجانب الإنساني، وم

وان       ل عن ات یحم ا بالعقوب ة  " طرحتا على مجلس الأمن مشروعًا خاصً ات الذكی " العقوب

س          ى مجل یحمل في طیاتھ مقترح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والاتحاد الروسي، وتبن

ات ا     م     الأمن مشروع العقوب رار رق ب الق ة بموج ي   ١٤٠٩لذكی ام   ١٤ المؤرخ ف ایو لع  م

  .)٢(م٢٠٠٢

  الفرع الثاني
  الجهود الدولية لتطوير العقوبات الدولية الذكية

سعینات،       صف الت ي منت سبق وأن بینا أن بوادر العقوبات الذكیة بدت الظھور ف

ب        ن مناس ر م د سعت   وقد تم التأكید علیھا، لكي تحل محل العقوبات الشاملة في أكث ة، وق

ي                  ضاء ف دول الأع ل ال ن قب ة م شجیع الجھود المبذول الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ت

ات        ار العقوب ي إظھ المنظمة لفرض عقوبات مستھدفة، الأمر الذي ساھم بشكل مباشر ف

  .الذكیة إلى الساحة الدولیة

ا    ق العقوب رة تطبی ا فك ي خلفتھ سلبیة الت ات ال ن الانعكاس د م ل الح ن أج ت وم

التقلیدیة لا سیما الاقتصادیة منھا، ظھرت العدید من المبادرات الدولیة التي بحثت فكرة      

ة    العقوبات الدولیة الذكیة من زوایا مختلفة، من خلال تنظیم الندوات والمؤتمرات الدولی

ن        ان        ٢٠٠٢ – ١٩٩٨التي ظھرت خلال الفترة م ات ك دول والحكوم ل بعض ال ن قب م م

                                                             
  .١٠٢أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
  .٢٦فیصل بن زحاف، المرجع السابق، ص) ٢(
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ي      الھدف منھا إصلاح واق    ة الت ادرات الدولی م المب ن أھ ع العقوبات الدولیة التقلیدیة، وم

  :سعت لتطویر العقوبات الذكیة نذكر منھا ما یلي

  : مبادرة إنترلاكن: أولًا

ات                ج العقوب قل نھ ذلت لتطویر وص ي ب ادرات الت رلاكن أول المب تعد مبادرة إنت

ة         ن الحكوم ادرة م اءت بمب د ج ا، وق ارس    المستھدفة، وزیادة فعالیتھ ي م سریة ف السوی

ن طرف   ١٩٩٩م حتى عام   ١٩٩٨عام   م، حیث عقدت مؤتمرات إنترلاكن في سویسرا م

ین                 ب الأم ة، كطل ذه الحلق اءت ھ صادیة، وج شؤون الاقت الإدارة الاتحادیة السویسریة لل

ام     سنوي لع ره ال ي تقری ام ف ون   ١٩٩٦الع ى أن یك سریة عل ة السوی د عزم الحكوم م بع

ي       الغرض من ھذه الحلقات   ددة ف ات المح دقیق المتطلب الدراسیة لإنترلاكن ھو وضع وت

ي           ددة ف ات مح رادًا أو كیان ستھدف أف دة ت ارات جدی أنظمة العقوبات المالیة، وتطویر خی

  .)١(البلد المستھدف

ستھدفة،            ة الم ات المالی ى العقوب ز عل ولقد اختارت الحكومة السویسریة التركی

ؤتمرین    د م ا عق ن جھودھ ض ع ؤتم: وتمخ ي  : ر الأولالم د ف ارس ١عق م، ١٩٩٨ م

اني    . والذي ركز على تحدید أھداف العقوبات الذكیة بشكل واضح     ؤتمر الث د الم بینما عُق

ى           ١٩٩٩ مارس   ١في   ة الموجھة عل ات المالی ذ العقوب سألة تنفی ى م ز عل ذي رك م، وال

 . )٢ (الصعید الوطني

انون وطن             م وضع نص ق ھ ت رلاكن أن ادرة إنت ازات مب ي نموذجي  ومن أھم إنج

ذ،       ز التنفی ة موجھة حی زاءات مالی ق بفرض ج ا یتعل ن فیم س الأم رارات مجل لوضع ق

                                                             
  .١٥نورة سعداني، المرجع السابق، ص) ١(
  .٤٦٤لمرجع السابق، صخولة محي الدین یوسف، ا) ٢(
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. وكذلك تقدیم صیغة نموذجیة لقرارات مجلس الأمن التي تتضمن جزاءات مالیة موجھة    

ات           ستھدف العقوب أن ت كما ركزت مبادرة إنترلاكن بشكل أساسي على الجوانب المالیة ك

اموا         الدولیة تجمید الأموال الخ    ن ق یش مم راد الج ادة أو أف اصة لأعضاء الحكومة أو الق

دولي              انون ال ام الق ا لأحك شروعة وفقً م     . بارتكاب أفعال غیر م ن أن نلحظ أن أھ ا یمك كم

إنجازات مبادرة إنترلاكن قد تمثلت في تقدیم نص قانوني وطني نموذجي لوضع قرارات     

دیم   مجلس الأمن بفرض عقوبات مالیة ذات أھداف موجھة حز     ى تق التنفیذ، بالإضافة إل

  .صیغة نموذجیة لقرارات مجلس الأمن التي تتضمن عقوبات مالیة ذات أھداف موجھة

  : برلین–مبادرة بون: ثانیًا

ام  ي ع ون ١٩٩٩ف ادرة ب ت مب ة -م نظم ة الألمانی ع الحكوم اون م رلین بالتع ب

ي ألما    ر ف دولي للتغیی ون ال ز ب دة ومرك م المتح ة للأم ة العام ذه  والأمان زت ھ ا، ورك نی

العملیة على الناحیة الفنیة أكثر من السیاسیة نتیجة لطبیعة ھذه العقوبات، وكذلك أكدت       

إدراج         اء ب ي أخط ع ف ي لا تق ك ل ق وذل ذر ودقی شكل ح ستھدفة ب ات الم د الفئ ى تحدی عل

ات           شمولین بالعقوب وائم الم ي ق ذه    )١(أسماء أشخاص غیر مستھدفین ف ضمنت ھ د ت ، وق

العقوبات المتعلقة بمنع السفر، أي منع : صور من العقوبات الذكیة، وھي  المبادرة ثلاث   

ة الملاحة                 ى حرك واردة عل ود ال سیاسیة، والقی ب ال ن النخ ادة م سفر المسؤولین أو الق

  . الجویة، والعقوبات المتعلقة بحظر السلاح

  : مبادرة ستوكھوم: ثالثًا

ام  جاءت مبادرة ستوكھوم بمبادرة من وزارة الخارجیة ال  م ٢٠٠٢سویسریة ع

بالتعاون مع إدارة بحوث السلام والنزاعات في جامعة أوبسالا، وتناولت تنفیذ العقوبات     

                                                             
  .٩٦سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(
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ر         الذكیة، وجرى العمل ضمن ھذه المبادرة من خلال ثلاث فرق عمل، وقد تم تقدم التقری

  .م٢٠٠٣ فبرایر ٢٥النھائي للمبادرة إلى مجلس الأمن في 

ى          وقد تضمن التقریر المُشار إل     نص عل م ال ي الجزء الأول ت لاث أجزاء، ف ھ ث ی

شاملة،                 ات ال سلبیة للعقوب ار ال ن الآث د م ستھدفة كحل للح ات الم ضرورة اختیار العقوب

وفي الجزء الثاني تم وضع تدابیر لتعزیز دور الأم المتحدة في تنفیذ ھذه العقوبات، وفي 

دول الأ           درة ال ات     الجزء الثالث تم اقتراح بعض التدابیر لدعم ق ذ العقوب ى تنفی ضاء عل ع

ات                ن العقوب وع م ل ن ال لك سیر الفع المستھدفة، بالإضافة إلى تقدیم توصیات من أجل ال

یات    )١(برلین-التي تم دراستھا وتصنیفھا في مبادرتي إنترلاكن وبون   م التوص ن أھ ، وم

  :)٢(التي تمخضت عن مبادرة ستوكھوم، ما یلي

ة،  مراعاة الوضوح والدقة في قرارات مجلس     .١ الأمن فیما یتعلق بالعقوبات الدولی

 .مع ضرورة وجود توافق بین الدول فیما یخص العقوبات الدولیة

ذ           .٢ ال تنفی ي مج املین ف راد الع ات والأف ل للھیئ دریب والتأھی رامج الت لاق ب إط

 .العقوبات على الصعید الوطني، والعمل على تقدیم تقاریر لازمة بذلك

ار      .٣ یم الآث تظم لتقی نھج من صادیة الناتجة     تأسیس م ة والاقت سانیة والاجتماعی  الإن

 .عن العقوبات الدولیة الشاملة

ب      .٤ ن جوان أھمیة دور الأمانة العامة للأمم المتحدة، في تأمین المعلومات للدول ع

 .عدة متعلقة بالعقوبات لیساعد على إنشاء قاعدة بیانات بكل حالة

                                                             
  .١٦نورة سعداني، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٦؛ نورة سعداني، المرجع السابق، ص٩٨سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ٢(
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  المبحث الثاني
  حفظ السلم والأمن الدوليينفعالية العقوبات الدولية الذكية في 

  

  :تمھید وتقسیم

دولیین،                 ن ال سلم والأم ظ ال دة لحف ة جدی ن آلی لقد سعت الأمم المتحدة للبحث ع

صادیة           سانیة والاقت ار الإن ة نتیجة الآث وقد تجلى ذلك في تبني ما یُعرف بالعقوبات الذكی

ات      ا العقوب ي خلفتھ دنیین الت شاملة   المجحفة والمدمرة التي طالت السكان الم ة ال  الدولی

ن             دة م م المتح ال الأم اس لانتق رر الأس د المب في الدول التي فُرضت علیھا، ولعل ذلك یُع

ة          ات التقلیدی تطبیق العقوبات الشاملة إلى العقوبات الذكیة، فضلًا عن عدم فعالیة العقوب

  .في إضعاف النظام السیاسي في الدولة

ي      وبالتالي یتعین الأمر البحث في التطبیقات ا       ن ف س الأم ا مجل لتي اعتمد علیھ

د           فرض العقوبات الذكیة ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول، والتي تمثل مصدرًا لتھدی

ظ               ي حف ا ف دى فاعلیتھ ان م ة لبی ات الذكی رة العقوب یم فك ع تقی السلم والأمن الدولیین، م

ین، وذ    ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ ب تق ا یتطل و م دولیین، وھ ن ال سلم والأم ى ال ك عل ل

  :التقسیم التالي

  .النماذج التطبیقیة للعقوبات الذكیة: المطلب الأول

  .تقییم العقوبات الدولیة الذكیة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  النماذج التطبيقية للعقوبات الذكية

  

  :تمھید وتقسیم

ات                 ق العقوب ي تطبی ن ف س الأم ا مجل ز علیھ باستقراء الحالات العملیة التي رك

لاث           الدول ى ث ز عل د رك ده ق دولیین نج ن ال سلام والأم ة ال دف ضمان حمای ة بھ ة الذكی ی

ة        ي مواجھ الات ف ك الح ل تل دولیین، وتتمث ن ال سلم والأم دًا لل د تھدی ر أش الات تُعتب ح

ا            ذا م الإرھاب الدولي، وكذلك حالات الأنشطة النوویة والنزاعات المسلحة الداخلیة، وھ

  :نوضحھ من خلال التقسیم التالي

  .العقوبات الذكیة في حالات الإرھاب الدولي: الفرع الأول

  .حالات الأنشطة النوویة والنزاعات الداخلیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  العقوبات الذكية في حالات الإرهاب الدولي

  :م٢٠٠١العقوبات الذكیة قبل أحداث سبتمبر : أولًا

د     تُعد العقوبات التي تم فرضھا فیما یتعلق بمواجھة   دولي ض اب ال الات الإرھ  ح

ین،               سلیم المتھم ضمنة ت دھا المت ة الموجھة ض ات الأمریكی ان نتیجة الاتھام حركة طالب

وتقدیمھم إلى المحاكمة ھي الانطلاقة الفعلیة للعقوبات الدولیة الذكیة، حیث تضمن قرار 

یھا إ             ي أراض وط ف الإقلاع أو الھب ائرة ب سماح لأي ط دم ال ذا مجلس الأمن ضد الحركة ع

رره            ا تق ا لم صالحھا، وفقً ان أو أي طرف ل كانت تمتلكھا أو تستأجرھا أو تشغلھا الطالب



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

رة    ب الفق شأة بموج ة المن ى      ٦اللجن سبقًا عل ة م ك اللجن ق تل م تواف ا ل اه، م    أدن

ك            ل أداء مناس ة مث رائض الدینی ك الف ي ذل ا ف سانیة بم الرحلة الجویة المعنیة لأسباب إن

  .)١(الحج

وال          بالإضافة إلى ت   ك الأم ي ذل ا ف ة، بم جمید الأموال وغیرھا من الموارد المالی

ر               شكل مباشر أو غی ا ب سیطر علیھ ان أو ت ة للطالب ات تابع ن ممتلك دة م الآتیة أو المتول

شأة        مباشر، أو من أي كیان تمتلكھ الطالبان أو تسیطر علیھ، وفقًا لما تقرره اللجنة المن

دم إتاح     ١بموجب الفقرة    اه، وضمان ع ة       أدن وارد مالی وال أو م وال أو أي أم ك الأم ة تل

ان، أو       یھا، للطالب أخرى من ھذا القبیل، من جانب مواطنیھا أو أي أشخاص داخل أراض

بما یحقق مصلحة الطالبان أو أي كیان تملكھ الطالبان أو تسیطر علیھ، بشكل مباشر أو   

ق   غیر مباشر، باستثناء ما تأذن بھ اللجنة على أساس كل حالة على ح     باب تتعل دة ولأس

  .)٢(بالاحتیاجات الإنسانیة

ذ              ة تنفی ة بغرض متابع ذكر لجن ف ال رار آن ب الق ن بموج س الأم شأ مجل ا أن كم

ع       ن جمی الدول لجزاءات تجمید الأصول، وحظر السفر وحظر الأسلحة، وتتألف اللجنة م

س        ى المجل ا إل ضمن  أعضاء المجلس للقیام بالمھام التالیة، وتقدیم تقریر عن أعمالھ یت

  :)٣ (ملاحظاتھا وتوصیاتھا

ي       .أ  شأن الإجراءات الت السعي للحصول من جمیع الدول على مزید من المعلومات ب

 . أعلاه تنفیذًا فعالًا٤اتخذتھا بھدف تنفیذ التدابیر المفروضة في الفقرة 

                                                             
 المعقودة في ٤٠٥١لستھ الذي اتخذه مجلس الأمن في ج) ١٩٩٩ (١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم ) ١(

  .م١٩٩٩ أكتوبر ١٥
  ).١٩٩٩ (١٢٦٧ب من قرار مجلس الأمن رقم /٤الفقرة ) ٢(
  ).١٩٩٩ (١٢٦٧ من قرار مجلس الأمن رقم ٩الفقرة ) ٣(
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دابیر          .ب  ات الت شأن انتھاك دول ب ا ال ا نظرھ ھ إلیھ ي توج ات الت ي المعلوم ر ف النظ
 : أعلاه والتوصیة باتخاذ التدابیر الملائمة ردا على ذلك٤قرة المفروضة في الف

رة       .ج  ي الفق ة ف دابیر المفروض ر الت شأن أث س ب ى المجل ة إل اریر دوری دیم تق  ٤تق
  .أعلاه، بما في ذلك الآثار الإنسانیة

ق            .د  ا یتعل ا فیم ة إلیھ ات المقدم ن المعلوم س ع ى المجل ة إل اریر دوری دیم تق تق
ة للت ات المزعوم رة بالانتھاك ي الفق ة ف ا ٤دابیر المفروض ام، حیثم لاه، والقی  أع

ذه          ابھم ھ یكون ذلك ممكنًا، بتحدید الأشخاص أو الكیانات التي تفید التقاریر بارتك
  .الانتھاكات

 ٤تخصیص الطائرات والأموال أو الموارد المالیة الأخرى المشار إلیھا في الفقرة   .ه 
  :في تلك الفقرةأعلاه من أجل تسھیل تنفیذ التدابیر المفروضة 

رة      .و  ي الفق ة ف دابیر المفروض ن الت اء م ات الإعف ي طلب ر ف و  ٤النظ ا ھ لاه كم  أع
منصوص علیھ في تلك الفقرة والبت في منح الإعفاء من ھذه التدابیر فیما یتعلق         

ران   ) الآیاتا(بالمدفوعات التي یؤدیھا اتحاد النقل الجوي الدولي   لطات الطی إلى س
  طوط الطیران الدولیة مقابل خدمات المراقبة الجویة؟في أفغانستان نیابة عن خ

   أد ناه٩بحث التقاریر المقدمة عملا بالفقرة   .ز 

ن              شمل ب ات لت یع العقوب ضي بتوس رارًا آخر یق ن ق س الأم رار مجل در ق م أص ث
دة        ة واح لادن، وظلت القرارات تدمج بین حركة طالبان وتنظیم القاعدة وتعاملھما معامل

ھ  . )١(م٢٠٠١ سبتمبر ١١ غایة أحداث دون تمییز بینھما إلى   فقد ألزم القرار المُشار إلی
  :)٢(جمیع الدول الأعضاء بما یأتي

                                                             
  .٢٦٣سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(

(2) S/RES/1333 (2000). 
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لحة  .١ ر  : حظر الأس ر المباش ر وغی ل المباش د والنق ع والتوری ع البی ل بمن وتتمث

یطرة   ت س ي تح ة الت ي الأفغانی ى الأراض ة إل ا كاف دة بأنواعھ لحة والأعت للأس

ي   طالبان من قبل رعایاھا أو من  ائرات الت  أراضیھا أو باستخدام السفن أو الط

ات        ة للجماع شورة الفنی ساعدة والم دیم الم ا تق درج تحتھ ا، وین ل أعلامھ تحم

دات            وازم والمع ك الل ن ذل ستثنى م المسلحة الخاضعة لسلطة طالبان على أن ت

. العسكریة غیر الفتاكة المقصور في استخدامھا للأغراض الإنسانیة والوقائیة    

شاور     وفي ھذا  راء بالت ة خب  الخصوص یكون للأمین العام أن یقوم بإنشاء لجن

ر          منھا حظ ن ض زاءات، وم ذ الج ة تنفی ا مراقب زاءات مھمتھ ة الج ع لجن م

دعم    ذلك بال ستعینة ب ابیین م دریب الإرھ سكرات ت لاق مع لحة وإغ الأس

  .)١(والمساعدة التي حصلت علیھا من الدول الأعضاء

یة    .٢ ات الدبلوماس د العلاق ستوى      تحدی دد وم یض ع ان، وتخف ة طالب ع حرك م

 . موظفي بعثات ومواقع طالبان تخفیضًا كبیرًا

ن لادن        .٣ امة ب تجمید الأموال والأصول المالیة والموارد الاقتصادیة الأخرى لأس

ة الجزاءات          دده لجن ا تح ق م  ١٢٦٧وجمیع الأفراد والكیانات المرتبطة بھ وف

دة          )١٩٩٩( وال العائ ل الأم اظ     ، وتمتد لتشمل ك ة الاحتف دة وللجن یم القاع لتنظ

ماء         ص بأس ا یخ ة فیم ات الإقلیمی دول والمنظم دھا ال ي توج ات الت بالمعلوم

  .الأفراد والكیانات المرتبطین بأسامة بن لادن

ى            : حظر السفر والطیران   .٤ ان إل ن طالب سؤولین م ار الم ع دخول كب ل بمن ویتمث

لًا عن الرتب المقابلة أراضیھا، أو مرورھم فیھا برتبة نائب وزیر فما فوق فض 

                                                             
  ).م٢٠٠٠ (١٣٣٣م  من قرار مجلس الأمن رق١٥ ٦- ٥الفقرات ) ١(
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دم       ان، وع شارین والأعی یھم المست لأفراد القوات المسلحة لحركة طالبان بما ف

یطرة          ت س ي تح ي الت ى الأراض ن وإل وط م السماح لأیة طائرة بالإقلاع أو الھب

ا،                 ة مثلً ات الدینی سانیة؛ كالالتزام الات الإن تثناء الح ستان باس طالبان في أفغان

  .)١(كاتب طالبان في أراضي الدولة كافة وبشكل تاموتشمل كذلك غلق جمیع م

ى   : حظر السلع المزدوجة الاستعمال   .٥ دھا إل وتتمثل بمنع بیعھا أو نقلھا أو توری

ل ان مث یطرة طالب ت س ة تح ي الواقع ضي : الأراض د الحم ب الأنھیدری مرك

  .)٢ (الكیمیائي

ھرًا، وأن     شر ش ي ع دة اثن سري لم زاءات ت ى أن الج ن عل س الأم د مجل ھ وأك

ب          ان لمطال ت طالب ا إذا امتثل زاءات أو رفعھ د الج دة تمدی ة الم ي نھای رر ف وف یق س

وقرارات مجلس الأمن الدولي، ویدل ذلك على الطبیعة المؤقتة للعقوبات الدولیة الذكیة، 

یم            ان وتنظ ة طالب ي حرك ات ف راد والكیان د الأف ھ ض اء جزاءات إذ یقوم مجلس الأمن بإنھ

م     القاعدة متى ما استجابت      دولیین وإن ل لقرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن ال

  .تكتمل مدة اثني عشر شھرًا المذكورة

  :م٢٠٠١العقوبات الذكیة بعد أحداث سبتمبر : ثانیًا

ام    بتمبر ع ن س ادي م داث الح كلت أح د ش ام  ٢٠٠١لق ي النظ ر ف ة تغی م، نقط

ستقلًا     ، )٣(الدولي، فقد أصبح الإرھاب واحدًا من الأشكال الرئیسة      ذ شكلًا م ھ اتخ حیث إن
                                                             

  ).م٢٠٠٠ (١٣٣٣الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم ) ١(
  ).م٢٠٠٠ (١٣٣٣الفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن رقم ) ٢(

(3) Federico Andreu-Guzmán,"Terrorisme et droits de l'homme 
Terrorismo y derechos humanos = Terrorism and human 
rights",Publisher: Geneva, Switzerland :International Commission of 
Jurists, 2002, P.11. 
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ن              ر م ي الكثی ة ف ن الحروب التقلیدی دیلًا ع بح ب اب أص بذاتھ، بل إن جاز القول إن الإرھ

ى                  شكل واسع عل ز ب ن یرك س الأم ل مجل ذي جع ر ال ة؛ الأم ساحة الدولی الحالات على ال

  .)١(تنظیم القاعدة وحركة طالبان اللذان أصبحا یجسدان الإرھاب بعد تلك الأحداث

ات         ول ك الھجم دة لتل ذ  )٢ (قد ازداد الأمر تفاقمًا خاصة بعد تبني تنظیم القاع  ومن

یم             ة تنظ ة لإدان ة الكافی دیھا الأدل اللحظات الأولى للأحداث أعلنت الإدارة الأمریكیة بأن ل

ستان      ي أفغان ان ف ة طالب ة حرك دریبھا لحمای د ت ا وقواع ضع قیاداتھ ي تخ دة والت القاع

دفاع      وأصبح استخدام القوة الع    ا لل ا طبیعیً سكریة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة حقً

ادة    ص الم ى ن تنادًا إل نفس اس ن ال اق) ٥١(ع ن المیث داث  . )٣ (م ك الأح شفت تل ا ك كم

الحاجة الضروریة الملحة إلى التعاون الدولي لمواجھة الإرھاب الدولي، وقد كانت الأمم   

ظ الأ  ن حف سؤول ع ا الم ي جھازھ ة ف دة خاص اق  المتح ا لمیث دولیین طبقً سلم ال ن وال م

ن     . مجلس الأمن، الإطار الأمثل لتجسید ھذا التعاون الدولي         س الأم ا مجل ذي دع الأمر ال

 بالإجماع تھدیدات ١٣٦٨للاجتماع مباشرة في الیوم التالي للھجوم، وأصدر القرار رقم 

  .)٤ (السلم والأمن الدولیین التي تسببھا الأعمال الإرھابیة

                                                             
شر    ) ١( ة والن راك للطباع د، إیت المي الجدی ام الع ل النظ ي ظ دولي ف اب ال كري، الإرھ ف ش ي یوس عل

  .٢٠٩م، ص٢٠٠٨والتوزیع، القاھرة، 
(2)Frequently Asked Questions,Congressional Research Service,Updated 

September 17, 2021, available online at: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879 Consulted on 
07/05/2022 at 10:38 a.m. 

س     ) ٣( ق الفصل ال ي تطبی ن ف لطات مجلس الأم ساني، س د ح ات   خال اق والممارس ام المیث ین أحك ابع ب
  .١٥٧م، ص٢٠١٥الدولیة المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  .٢٠٩علي یوسف شكري، المرجع السابق، ص) ٤(
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س   ١٣٧٣رار مجلس الأمن رقم   ویُعتبر ق  ن المجل  من أھم القرارات الصادرة ع

ة                  دابیر معین ى ت ذكر عل ف ال رار آن د نص الق دولي، فق اب ال بشأن مواجھة حالات الإرھ

كما أنشأ لجنة تابعة لھ لمراقبة تنفیذ القرار، وإلزام جمیع الدول . ألزم كل الدول باتباعھا

ي اتخذتھا تنفیذًا لھذا القرار، ومن بین العقوبات   موافاة اللجنة بتقاریر عن الخطوات الت     

ا                ضاء بم دول الأع زام ال رار إل ذا الق ضى ھ ن بمقت الدولیة الذكیة التي أقرھا مجلس الأم

  :)١ (یأتي

ات      .أ  راد والكیان صادیة للأف وارد اقت ة م ة أو أی ول المالی وال والأص د الأم   تجم

ساب  ون لح ة، أو یعمل ال الإرھابی ون الأعم ذین یرتكب شركات ال   ال

سیر            دعم والتی دیم ال واع تق ل أن الإرھابیة، ویحاولون ارتكابھا، ویدخل ضمنھا ك

  .لارتكابھا

ق وضع     : حظر السفر   .ب  ن طری بتحدید تحركات الإرھابیین والجماعات الإرھابیة ع

سفر،           ائق ال ة ووث ات الھوی دار أوراق إثب ى إص دود وعل ى الح ة عل ضوابط فعال

رار مجموع     ع الق ك وض ن ذل ضلًا ع دول    ف ى ال رى عل ات الأخ ن الالتزام ة م

  :الأعضاء؛ كإجراءات وقائیة في مكافحة النشاطات الإرھابیة ومنھا

ع          .١ وفیر جم ع أشكال ت زام بمن ة، والالت منع وإیقاف تمویل النشاطات الإرھابی

  .الأموال لاستخدامھا في تمویل النشاطات الإرھابیة

إلى الكیانات والأشخاص عدم تقدیم الدعم الصریح أو الضمني بكافة أشكالھ      .٢

  . المتورطین في النشاطات الإرھابیة

                                                             
  .٢٨/٩/٢٠٠١ المعقودة في ٤٣٨٥في جلستھ ) ٢٠٠ (١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

التعاون والمشاركة في منع النشاطات الإرھابیة عن طریق تبادل المعلومات       .٣

ق     ن طری ة ع ات الإرھابی راد والكیان ات الأف ق بتحرك ا یتعل ة فیم الخاص

  .الانضمام إلى الاتفاقیات والبروتوكولات الخاصة بمنع ومكافحة الإرھاب

  رع الثانيالف
  حالات الأنشطة النووية والنزاعات الداخلية

  :العقوبات الذكیة لمواجھة الأنشطة النوویة: أولًا

ة        ال ممارس ي مج ات ف رز التطبیق ن أب ران م شمالیة وإی ا ال التي كوری د ح تُع

ة       ات الذكی ن العقوب د م الأنشطة النوویة، إذ فرضا مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي العدی

ة بح  راد    المتمثل د الأف سلع ض ة، وحظر ال ول المالی وال، والأص د الأم سفر، وتجمی ر ال ظ

ا        ة فیھم رارات         . والكیانات التي تدعم الأنشطة النووی ن الق د م س العدی در المجل د أص فق

ام        ن ع ة م م      )١(م٢٠٠٦بشأن كوریا الشمالیة بدای ن رق س الأم رار مجل ا ق  ١٧١٨، منھ

رقم    والذي استند بموجبھ إلى الفصل السا ) ٢٠٠٦( راره الم ى ق بع من المیثاق وأشار إل

دول         ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ى ال ات عل ة وفرض التزام ر حكومی الذي استھدف فیھ جھات غی

لحة        ى الأس ات عل ك الجھ صول تل ع ح ة لمن ة اللازم راءات الوطنی اذ الإج ضاء باتخ الأع

  .)٢(النوویة وذلك لأن انتشارھا یؤدي إلى تھدید السلم والأمن الدولیین

                                                             
(1) Maiko Takeuchi,"Smart Language: How to Address an Inherent 

Weakness Undermining the Implementation of U.N. Sanctions on North 
Korea",International Law Studies,Published by the Stockton Center for 
International Law, Vol.96, 2020, P.60. 

م   ) ٢( ن رق س الأم رار مجل ذه م) ٢٠٠٦ (١٧١٨ق ستھ  اتخ ي جل ن ف س الأم ي ٥٥٥١جل ودة ف  المعق
١٤/١٠/٢٠٠٦.  
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در ا    ي          ولقد ص ة ف ة النووی إجراء التجرب شمالیة ب ا ال ام كوری رار نتیجة قی  ٩لق

وبر  رًا  ٢٠٠٦أكت ة، وخط لحة النووی شار للأس ع الانت دة من دیًا لمعاھ شكل تح ذي ی م وال

ن     سحابھا م لان ان ن إع ورًا ع ع ف ي أن تتراج ام، وینبغ ي الع تقرار ف سلم والاس ى ال عل

شكل    المعاھدة وضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذری  ة ب لحتھا النووی ة، والتخلي عن أس

ھ    ة فی ام، ولا رجع راد          . ت د الأف ة ض ات الذكی ن العقوب ة م رار مجموع رض الق ا ف كم

رار          ب الق والكیانات والسلع المعنیة في كوریا الشمالیة لارتباطھا بالأنشطة النوویة وطل

  :)١ (من الدول الأعضاء تنفیذ العقوبات الآتیة

  :حظر الأسلحة  .أ 

ر ت شمل حظ سلع    وت دة، وال لحة، والأعت راء الأس صدیر وش ل وت د ونق وری

لحة    التكنولوجیة كافة التي یحددھا مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، وكل ما یتصل بالأس

شمالیة          ا ال ى كوری شامل إل دمار ال لحة ال ن أس ا م سیاریة، وغیرھ ذائف الت ة والق النووی

 والتدریب والمشورة الفنیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ویدخل ضمنھا حظر تقدیم الدعم

  .)٢(التي تساھم في تعزیز الأنشطة النوویة الكوریة

  تجمید الأموال  .ب 

ى         د عل ي توج صادیة الت وتتمثل بتجمید الأموال والأصول المالیة والموارد الاقت

رر        أراضي الدول الأعضاء والتي تعود ملكیتھا ومراقبتھا للأشخاص أو الكیانات التي یق

ن أو الل س الأم صورة   مجل ة ب شمالیة النووی ا ال رامج كوری م لب شاركتھم ودعمھ ة م جن

ة                ون نیاب ذین یعمل ات ال ن ضمنھم الأشخاص والكیان دخل م مباشرة أو غیر مباشرة وت

                                                             
  ).٢٠٠٦ (١٧١٨ من قرار مجلس الأمن رقم ٨المادة ) ١(
  .١١٤، ١١٣أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

رى      وارد الأخ ة والم ول المالی ن الأص تثناءات م ض الاس ع بع رافھم م ت إش نھم وتح ع

  .اللازمة لتغطیة النفقات الإنسانیة

  :منع السفر  .ج 

ع س    شمل من دعم       وی دمون ال ذین یق ائلاتھم وال وریین وع سؤولین الك فر الم

سفر    الات ال تثناء ح ع اس ة م ا النووی ة ببرامجھ ة المتعلق سیاسات الكوری شاركة لل والم

  .لأسباب إنسانیة بما فیھا من فرائض دینیة

رار   ٢٠١٣وفي عام    ھ    ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧ اتخذ مجلس الأمن الق ار فی ذي أش وال

ق      إلى قراراتھ السابقة ذات ا     ن ح لصلة بالجزاءات على كوریا الشمالیة، وأكد على أن م

دولي      انون ال د الق ا لقواع ارجي وفقً ضاء الخ تخدام الف شاف واس دول استك ع ال جمی

لاق           ة إط شمالیة بعملی ا ال ام كوری ھ قی صلة، وأدان فی ن ذات ال س الأم رارات مجل وق

ي   سیاریة ف ذائف الت ا الق ستخدمة تكنولوجی سمبر ١٢م ام  منتھك٢٠١٢ دی ذلك أحك ة ب

رارین  زاءات     ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨الق رض الج ى ف رار إل ا الق ودع

لحة وحظر          وال والأصول وحظر الأس الواردة ضمن القرارین المذكورین من تجمید الأم

ى أن لا         رار عل ن الق السفر للأشخاص والكیانات المحددین في المرفقین الأول والثاني م

ارة    ار ض ب آث ا ترتی صد منھ ا     یق دنیین لكوری سكان الم ى ال سانیة عل ة الإن ن الناحی م

  .)١(الشمالیة

إطلاق      ت ب ا قام ومع ذلك لم تمتثل كوریا الشمالیة لقرارات مجلس الأمن بل أنھ

م       ٢٠١٣ فبرایر   ١٢التجربة النوویة في     رار رق ن الق س الأم م وعلى ضوئھا أصدر مجل

اك ك        ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤ ك لانتھ ن ذل س الأم ھ مجل ھ    والذي أدان فی شمالیة لقرارات ا ال وری

                                                             
  .٣١٣سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(
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ل    ا، وك ف أنواعھ ة بمختل لحة النووی شار الأس ى أن انت د عل ن جدی د م صلة، وأك ذات ال

وسائل إیصالھا یعد تھدیدًا للسلم والأمن الدولیین، وأقر التصرف بموجب الفصل السابع 

  .منھ) ٤١(وفق المادة 

درجة أسماؤھم وبذلك تسري الجزاءات الذكیة على كل من الأفراد والكیانات الم

ن     س الأم في ھذا القرار وكل من یتصرف نیابة عنھم والذین سبق تحدیدھم من قبل مجل

ار          ب آث دم ترتی ام ع فضلًا عن الكیانات التي یملكونھا أو یدیرونھا مع الأخذ بنظر الاھتم

د              ة بحظر توری رار قائم اف الق شمالیة، وأض ا ال إنسانیة على السكان المدنیین في كوری

ي           السلع الك  ستخدمة ف ناف الم المجوھرات والأص ة ب شمالیة والمتمثل ا ال ى كوری مالیة إل

  .)١(النقل كالسیارات الفاخرة وسیارات السباق

شمالیة،         ا ال ى كوری ومع كل تلك الجزاءات الذكیة التي فرضھا مجلس الأمن عل

ووي             شاطھا الن سار ن ر م م تغی ن، ول س الأم رارات مجل ى ق ا إل ل كوری م تمتث ا   . ل ل أنھ ب

ي        أ ة ف ایر    ٦جرت مجددًا تجربتھا النووی تخدمت     ٢٠١٦ ین ذي اس لاق ال ة الإط م، وعملی

ى      ٢٠١٦ فبرایر  ٧فیھ تكنولوجیا القذائف التسیاریة في       ن إل س الأم ا مجل ذي دع م، وال

رقم  راره الم دار ق شمالیة   )٢٠١٦ (٢٢٧٠إص ا ال ام كوری فھ لقی ن أس ھ ع رب فی ، وأع

ة وا       ة والتقنی ذائف       باستخدام الموارد المالی ووي والق ا الن ي تطویر برنامجھ صناعیة ف ل

رارات                رًا لق ا خطی ة وانتھاكً لحتھا النووی ا تطویر أس ى إعلانھ ل عل التسیاریة، وھذا دلی

ھ      ذي یعانی ع ال ن للوض س الأم ق مجل ن قل رار ع ر الق صلة، وعب ن ذات ال س الأم مجل

رادات المالی        ل الإی ة بتحوی تھم المتمثل ة دول وري نتیجة سیاس شعب الك تلاك  ال ة نحو ام

ى فرض             د عل رار التأكی د الق ددة، ویعی اتھم المتع الأسلحة النوویة دون الاھتمام باحتیاج

                                                             
  ).٢٠١٣ (٢٠٩٤قرار مجلس الأمن رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

منھ والمتمثلة ) ٤١(الجزاءات الذكیة استنادًا إلى الفصل السابع من المیثاق وفق المادة 

  .)١(بحظر الأسلحة والمعدات وتجمید الأموال والأصول وحظر السفر

ات  وتستمر قرارات مجلس ا  لأمن المتعلقة بالجزاءات الذكیة ضد الأفراد والكیان

ن       الداعمة والمشاركة للنشاط النووي في كوریا الشمالیة، وكان آخرھا قرار مجلس الأم

م   صرف   ) ٢٠١٦ (٢٣٢١رق صلة والت سابقة ذات ال ھ ال ى قرارات ھ إل ار فی ذي أش ال

ادة   بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الجزاءات     ب الم الواردة بموج

ي    ) ٤١( شمالیة ف ا ال ا كوری ي أطلقتھ ة الت ة النووی ة للتجرب ھ نتیج ام ٩من بتمبر لع  س

  .  والذي یمثل تجاھل سافر لقرارات مجلس الأمن السابقة٢٠١٦

افة أسماء                ات بإض راد والكیان ن الأف ستھدفین م اق الم ن نط وقد وسع القرار م

 ١٧١٨من القرار ) ٨(ذكیة الواردة في الفقرة  وكیانات أخرى تسري علیھا الجزاءات ال     

ة المزدوجة            )٢٠٠٦( سلع الكمالی ضائع وال ناف والب سلع والأص ، كما وسع من نطاق ال

شمالیة       ا ال ى كوری ن وإل صدیرھا م ا وت تیرادھا وبیعھ تعمال المحظورة اس ن . الاس ویمك

شم         ا ال ا  لمجلس الأمن أن یزید من حدة الجزاءات الذكیة المفروضة على كوری الیة إذا م

دیل الجزاءات    . استمرت في عملیة إطلاق نووي أو تجربة نوویة أخرى     ن تع ومن الممك

اف            صلة بإیق ن ذات ال س الأم رارات مجل أو رفعھا متى ما خضعت كوریا الشمالیة إلى ق

  .)٢(الأنشطة النوویة

ة،         ة الإیرانی شطة النووی شأن الأن كما أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات ب

ذائف           وقد   رامج الق ى ب ا فرض الحظر عل دابیر منھ ن الت تضمنت ھذه القرارات العدید م

                                                             
م ) ١( ن رق س الأم رار مجل ستھ ) ٢٠١٦ (٢٢٧٠ق ي جل ذه ف ذي اتخ ي ٧٦٣٨ال ودة ف  المعق

  .م١٢/٣/٢٠١٦
  .٣١٦، ٣١٥سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ٢(
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النوویة البالستیة الحساسة، وفرض حظر على تصدیر أي أسلحة أو شرائح ومواد ذات      

ى          داف عل ددة الأھ ة مح صلھ إلى إیران ھذا بالإضافة إلى فرض بعض الجزاءات الفردی

ن    . )١(بعض الأشخاص والكیانات المحددة حصرًا     س الأم رار مجل فوفقًا لأھم ما تضمنھ ق

م   راد         ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧رق د الأف ة ض ذ الجزاءات الذكی ضاء بتنفی دول الأع ن ال ب م الطل

  :)٢ (والكیانات المشتركة في الأنشطة النوویة الإیرانیة والمتمثلة في

ي          .١ ة والت سلع التكنولوجی حظر الأسلحة والمتمثلة بمنع نقل أو تورید المعدات وال

ا سواء           من ش  ا ضروریة لھ أنھا أن تسھم في تعزیز أنشطة إیران النوویة، وأنھ

صال          ة إی كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویشمل الحظر كذلك تورید أنظم

ن         دخل م ران، وی الأسلحة النوویة كالصواریخ البالستیة السریعة الانتشار إلى إی

ش           دیم الم واع تق ن أن دریب   ضمنھا منع تزوید إیران بأي نوع م ة أو الت ورة الفنی

ورة   لحة المحظ سلع والأس تخدام ال صنع أو اس ق ب ا یتعل ة فیم ساعدة المالی والم

ا           ویر التكنولوجی ي تط وح ف ساھم بوض م ت ي ل دات الت سلع والمع تثناء ال باس

ة أم     الإیرانیة دعمًا لأنشطتھا النوویة كأن تكون معدة للأغراض الإنسانیة الغذائی

  .الزراعیة أو ما شابھ

شار           حظ .٢ شطة الانت ي أن شاركون ف ذین ی رانیین ال ر السفر ودخول الأشخاص الإی

ة            لحة النووی صال الأس ات إی النووي الإیراني ولھم دور في تطویر ودعم منظوم

  .إلى جمیع الدول الأعضاء مع بعض الاستثناءات لأغراض إنسانیة

                                                             
  .١١٣أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
م ) ٢( رار رق سنة ١٧٣٧الق ستھ  ٢٠٠٦ ل ي جل ن ف س الأم ذه مجل ي ٥٦١٢ اتخ ودة ف  المعق

٢٣/١٢/٢٠٠٦.  
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ي تو            .٣ صادیة الأخرى الت وارد الاقت ة والم ى   تجمید الأموال والأصول المالی د عل ج

أراضیھا منذ اعتماد ھذا القرار ویشمل تجمید الأموال لكافة الأشخاص والكیانات 

المحددة في مرفق القرار فضلا عن الأشخاص والكیانات التي یقرر مجلس الأمن 

زا ة الج ة  أو لجن ران النووی شطة إی ي أن تراكھم ف ة لاش ى القائم افتھم إل ءات إض

وارد        ة أو م ول مالی وال أو أص ة أم ة أی ع إتاح ى من دول عل ث ال ساسة وح الح

ات        خاص والكیان ؤلاء الأش ضاء لھ دول الأع ا ال ب رعای ن جان صادیة م اقت

غذائیة المستھدفین مع استثناء النفقات الاستثنائیة المتمثلة بسداد مبالغ المواد ال

صولھا           ذلك وح ة ب ة اللجن أو الإیجار أو العلاج الطبي بشرط إخطار الدولة المعنی

  .)١(على موافقتھا

ي    . )٢ (كما أصدر مجلس الأمن قرارات أخرى متعاقبة  اد الأوروب ن الاتح كما أعل

ھا      ي فرض زاءات الت اق الج ن نط ع م ران أوس د إی ة ض زاءات ذكی رض ج ھ ف ن جانب م

ران    (٢٠١٠ یونیو ١٧ار الاتحاد الأوروبي في    مجلس الأمن نتیجة لإصد    ان حول إی ) بی

رار      ن الق س الأم ي مجل د تبن ي  ) ٢٠١٠ (١٩٢٩بع و  ٩ف ان  ٢٠١٠ یونی ضمن البی ، وت

رار      ي ق واردة ف ة وال شطة الإرھابی ة للأن ات الداعم راد والكیان د الأف زاءات ض ي الج تبن

م  دولي رق ن ال س الأم زاءات أ) ٢٠١٠ (١٩٢٩مجل رض ج ن ف ضلًا ع افیة ف رى إض خ

دعم      نتیجة للقلق الكبیر للاتحاد الأوروبي فیما یتعلق بتطویر إیران التكنولوجیا الدقیقة ل

برنامجھا النووي، وركزت الجزاءات على حظر البضائع ذات الاستخدام المزدوج وقیود  

افیة        ة إض . إضافیة على التأمین التجاري والقطاع المالي متضمنة تجمید مصارف إیرانی

ران              كما شمل  ة إی ي جمھوری ي ف ي وخاصة الخط الملاح ل الإیران ت الجزاءات قطاع النق
                                                             

  .م٢٠٠٦ لسنة ١٧٣٧ من القرار رقم ١٢، ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣الفقرات ) ١(
م  ) ٢( راره رق ا ق سنة ١٤٧٤منھ م ٢٠٠٧ ل رار رق رقم )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والق رار الم  ١٩٢٩، والق

)٢٠١٠.(  
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ع        از م نفط والغ صناعة ال سیة ل ات رئی وي، وقطاع شحن الج ا وال لامیة وفروعھ الإس

دمات ذات           دات والخ ا والمع التأكید على منع الاستثمار الجدید التقني وانتقال التكنولوجی

ب حظر       ى جان ة إل شطة النووی ة بالأن د الأصول وخاصة      العلاق دخول وتجمی یرات ال  تأش

ي       اد الأوروب س الاتح رار مجل تنادًا لق ك اس ان ذل ي، وك وري الإیران رس الث ق الح لفیل

  .)١(٩٦١/٢٠١٠المرقم 

  :العقوبات الذكیة لمواجھة النزاعات الداخلیة: ثانیًا

ھ         من الدول التي شھدت نزاعات داخلیة وأصدر بشأنھا المجلس قراراتھ بتوجی

ة       العقوب ات الداخلی ن النزاع صیرة م ست بالق  ات الذكیة كانت لیبیریا التي عاشت فترة لی

، وكذلك الكونغو الدیمقراطیة التي شھدت نزاعات داخلیة دامیة شارك فیھا العدید من )٢(

د               ورى، وق شمالیة ویت و ال ة وكیف الجماعات المسلحة الكونغولیة في أقالیم كیفو الجنوبی

  .)٣(ید من القراراتأصدر بشأنھا المجلس العد

رقم     راره الم س ق در المجل ا أص ة،  ) ٢٠١١ (١٩٧٠كم ة اللیبی د الحكوم ض

سیمة     ات الج ن الانتھاك ضلًا ع دنیین ف د الم وة ض ف والق تخدام العن ھ اس ذي أدان فی وال

والممنھجة التي یرتكبھا النظام اللیبي ضد الشعب والتي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد 

ا نتیجة        الإنسانیة مما أدى إ    ارج لیبی ى خ ین إل سكان اللیبی لى لجوء أعداد متزایدة من ال

  .للعنف الحاصل فیھا

                                                             
  .٣٠٣سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ١(
م        ) ٢( ن رق ام  ١٥٢١قرار مجلس الأم م   ٢٠٠٣ لع رار رق ام ١٥٣٢م، والق م   ٢٠٠٤  لع رار رق م، والق

  .م٢٠١١ لعام ٢٠٢٥م، والقرار رقم ٢٠٠٩ لعام ١٩٠٣م، والقرار رقم ٢٠٠٦ لعام ١٦٨٣
 ١٥٩٦م؛ القرار رقم ٢٠٠٤ لعام ١٥٣٣م؛ القرار رقم ٢٠٠٣ لعام ١٤٩٣قرار مجلس الأمن رقم ) ٣(

ام  م ٢٠٠٥لع رار رق ام ١٦٤٩م؛ الق م ٢٠٠٥ لع رار رق ام ١٦٩٨م؛ الق رار رق ٢٠٠٦ لع م ؛ الق
  .م٢٠٠٨ لعام ١٧٩٩م؛ القرار رقم ٢٠٠٧ لعام ١٧٧١م؛ القرار رقم ٢٠٠٧ لعام ١٧٦٨



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

سان             وق الإن رام حق ات واحت ك الممارس ف تل ة وق وطالب القرار الحكومة اللیبی

ة         والھم كاف ب وأم دنیین الأجان لامة الم مان س ساني وض دولي الإن انون ال ي والق اللیب

ساعدات         ومنحھم التسھیلات اللازمة لمن یرغ     بلاد وضمان مرور الم ادرة ال نھم مغ ب م

ي    التحقیق ف ة ب ة الدولی ة الجنائی ن المحكم س الأم وض مجل ا، وف رورًا آمنً سانیة م الإن

صرف                 ى الت رار إل ار الق ین، وأش دنیین اللیبی د الم الجرائم التي اقترفتھا قوات النظام ض

) ٤١( استنادا إلى المادة بموجب الفصل السابع من المیثاق وبذلك تتخذ التدابیر اللازمة

ات          راد والكیان د الأف ة ض زاءات ذكی رض ج ضاء بف دول الأع إلزام ال ة ب ھ والمتمثل من

  .)١(المرتبطین والداعمین للنظام اللیبي

م        رار رق ضى الق ة بمقت ات الذكی ن العقوب س الأم ق مجل ا طب ام ١٥٩١كم  لع

ي دار  ٢٠٠٥ سودان ف ي ال دثت ف ي ح ة الت ات الداخلی شا م نتیجة للنزاع ذي أن ور، وال ف

ذه الجزاءات حظر                 ضمنت ھ د ت ذه الجزاءات، وق ق ھ ى تطبی لجنة بغرض الإشراف عل

اطق شمال        ي من تورید الأسلحة لجمیع الكیانات غیر الحكومیة وجمیع الأفراد العاملین ف

ن          . دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور     ددین م راد المح فر الأف ى حظر س بالإضافة إل

 لعام ١٩٤٥كما أصدر مجلس الأمن كذلك قراره رقم  . أصول أموالھم قبل اللجنة وتجمید    

  .)٢( لیعزز تنفیذ الجزاءات المفروضة على السودان٢٠١٠

ة         أن ویُلاحظ  أغلب تطبیقات الاتحاد الأوروبي فیما یخص فرض العقوبات الذكی

عقوبات ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول تتعلق بحالة النزاع المسلح، من ذلك مثلًا ال  

رم           رة الق بھ جزی یا ش د أن ضمت روس الذكیة ضد الأفراد والكیانات في روسیا، وذلك بع

                                                             
  .م٢٦/٢/٢٠١١ المعقودة في ٦٤٩١م في جلستھ ٢٠١١ لعام ١٩٧٠قرار مجلس الأمن رقم ) ١(
  .١١٢أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ٢(
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ام     ارس ع ذ م ا من د لأوكرانی تقرار المتعم ة الاس توبول وزعزع ة وسیفاس الأوكرانی

  .)١(م٢٠١٤

ي      اد الأوروب ة للاتح ة التنفیذی ى اللائح تنادًا إل زاءات اس ضمنت الج د ت وق

م سفر وتج ٨٣٣/٢٠١٤رق ر ال روس،      حظ ادة ال سؤولین والق بعض الم ول ل د الأص می

ن             ضلًا ع ا ف وامتد إلى بعض المشاھیر الذین قدموا الدعم للانفصالیین في شرق أوكرانی

ي  (صانع أنظمة الدفاع الجوي والمعروف ب     از أنت بھ      ) ألم ي ش شركات ف ن ال د م والعدی

ذه       ن ھ یة، وم سلطات الروس زام   جزیرة القرم تم الاستیلاء علیھا من قبل ال الجزاءات إل

  :الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بما یأتي

ات           .١ راد والكیان صادیة الأخرى للأف تجمید الأموال والأصول المالیة والموارد الاقت

د              ن العمل ض سؤولة ع ات الم ا الأشخاص والكیان ي ومنھ الداعمة للنظام الروس

ة        یة المملوك وك الروس ذلك البن ا وك ن    السلامة الإقلیمیة لأوكرانی لاث م دول وث لل

الشركات الروسیة للطاقة الرئیسیة وثلاث شركات للدفاع الروسیة الرئیسیة إلى         

  .جانب الشركات التابعة لروسیا خارج الاتحاد الأوروبي

تیراد               .٢ ع الاس یا أي من ى روس ن وإل ا م صل بھ ا یت ل م دة وك حظر الأسلحة والأعت

 .والتصدیر لتلك السلع والأصناف

                                                             
(1)Commission guidance note on the implementation of certain provisions 

of Regulation (EU) No 833/2014,Posted in Regulation and compliance, 
United Kingdom, 2014, P.1;EU restrictive measures against Russia over 
Ukraine (since 2014),available online at: 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-
measures-against-russia-over-ukraine/ Consulted on 10/08/2022 at 
09:38 a.m. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

سفر للأ  .٣ یرات ال ر تأش ي   حظ ي والت ام الروس ة بالنظ ات المرتبط خاص والكیان ش

  .تساھم في تقدیم الدعم لھ

ة      .٤ حظر السلع المزدوجة الاستخدام فضلًا عن حظر بعض المعدات المتعلقة بالطاق

 .والتكنولوجیا لروسیا

ستمرة     ة الم ة الدولی سكریة والأزم ة الع دأت المواجھ د ب ولق

وبر       وأوكرانیا روسیا بین يٍّ       ٢٠٢١ في أواخر أكت وترٍ دول ي ت ة ف سبّبت الأزم ث ت م، حی

دة   شمل أیضًا  سي      الولایات المتح ف شمال الأطل اد الأور  وحل ي والاتح دول    وب ورابطة ال

 شھري مارس وأبریل من زادت حدّة ھذه الأزمة حینمَا حشدت روسیا في، وقد المستقلة

ام  والي  ٢٠٢١الع ع       ١٠٠٫٠٠٠ ح دودھا م ن ح القرب م سكریة ب دات ع دي ومع  جن

ام                   ي ع رم ف رة الق شبھ جزی یا ل ذ ضمِّ روس وة من ة للق ى تعبئ ل أعل ا مثَّ أوكرانیا، وھو م

  .)١(م أدَّى كل ھذا إلى اندلاع أزمة دولیة وأثار مخاوف بشأن غزوٍ محتمَل٢٠١٤

ر   ي فبرای ى    م، ٢٠٢٢وف ة ردًا عل ات الذكی ي العقوب اد الأوروب ع الاتح وس

ي    الاعتراف بالمناطق غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة في ولایتي دونیتسك ولوھانسك ف

أوكرانیا وطلب القوات المسلحة الروسیة في تلك المناطق، وردًا على العدوان العسكري  

ر  الروسي على أوكرانیا، قام الاتحاد الأوروبي بتوسیع نطاق ال         شكل كبی ث  . عقوبات ب حی

ات      ر    )٢(أضاف عددًا كبیرًا من الأشخاص والكیانات إلى قائمة العقوب دابیر غی د ت ، واعتم

                                                             
ي  مریم عبد الحي علي فراج، تداعیات الأزمة الأوكرانیة على مست     ) ١( قبل حلف الناتو، بحث منشور ف

دد              اھرة، الع ات، الق وث والدراس ي للبح  ١٨م، ص ٢٠٢٢، ٨٤مجلة آفاق سیاسیة، المركز العرب
  .وما بعدھا

(2) Western Countries Agree To Add Putin, Lavrov To Sanctions List,Last 
Updated: February 25, 2022,),available online at: 
https://web.archive.org/web/20220226005425/https://www.rferl.org/a/eu
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 ٥٤٦

ات         ن التقنی ا م مسبوقة بھدف إضعاف القاعدة الاقتصادیة لروسیا بشكل كبیر، وحرمانھ

تھدفت    ا، واس ى أوكرانی رب عل ن الح ى ش درتھا عل یص ق ة، وتقل واق المھم والأس

ات الع سات    مجموع نفط والمؤس اع ال ي قط اد الأوروب ا الاتح ي أقرھ سابقة الت ات ال قوب

ة شمل      . المالی رة لت صورة كبی ات ب ذه العقوب ي ھ اد الأوروب ع الاتح ا وس ر  كم فلادیمی

  .)١ (وأعضاء آخرین في الحكومة بوتین

  

  المطلب الثاني
  تقييم العقوبات الدولية الذكية

  
  :تمھید وتقسیم

دولي      ع ال ام المجتم لقد أدت الآثار الإنسانیة السلبیة للعقوبات الشاملة إلى إحج

تج   عن فرضھا منذ منتصف التسعینیات من القرن الماضي بسبب الآثار ا     ي تن لسلبیة الت

د سواء                 ى ح ة عل ة والجماعی سان الفردی وق الإن ى حق ات عل ذه العقوب ر  )٢ (عن ھ ، الأم

ة              ى الانتقائی وم عل د یق الذي أدى إلى تبني ما یُعرف بالعقوبات الدولیة الذكیة كنوع جدی

= 
-sanctions-putin-lavrov/31723682.html Consulted on 13/08/2022 at 
08:00 a.m. 

(1)Daniel Ferrie,"Question and answers on the fifth package of restrictive 
measures against Russia", European Commission - Questions and 
answers,Brussels, 8 April 2022. 

(2) Katharina L. Meissner and Patrick A. Mello," The unintended 
consequences of UN sanctions: A qualitative comparative 
analysis",Contemporary Security Policy, Volume 43, No.2,2022, P.243. 
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ل      سیاسیة وأق والاستھداف من أجل تحسین الفعالیة السیاسیة، وتحقیق أكبر المكاسب ال

صادیة الآلام ات الاقت ة العقوب ار لآلی ادة الاعتب الي إع ة، وبالت زت )١( المدنی ي اھت  الت

ة           ن الناحی ذابًا م صورتھا بإعطاء صورة إیجابیة عنھا من خلال ھذا البدیل الذي یبدو ج

  .)٢(النظریة

غیر إنھ من الناحیة الواقعیة تصطدم فكرة العقوبات الذكیة بجملة من التحدیات     

شغیلیة المرتبطة            القانونیة والحقوقی  تھداف والت وق الأطراف محل الاس ة المرتبطة بحق

داف                ى الأھ ضغط عل ادة ال رره الحاجة لزی دیل تب ذا الب ع إدراك أن ھ بالرصد والإنفاذ، م

ى                 اع عل ي الانطب ا یعط زاع، م ي حل الن ا ف ساومة علیھ درة للم ن الق حتى تمتع بمزید م

یة، الأمر الذي یتعین معھ تقییم العقوبات قدرة النھج الذكي في تجاوز الانشغالات الإنسان

  :الذكیة على ضوء جملة المعطیات النظریة والواقعیة وذلك من خلال التقسیم التالي

  .مزایا العقوبات الدولیة الذكیة: الفرع الأول

  .سلبیات العقوبات الدولیة الذكیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  مزايا العقوبات الدولية الذكية

ا لا     - بلا شك-عقوبات الدولیة الذكیة    تتمیز ال  ث إنھ دف، حی ة الھ  بخاصیة فعالی

ط،             ة فق رار داخل الدول ناع الق ب وص ستھدف النخ ا ت توقع على الأبریاء المدنیین، وإنم

ى والاضطرابات        ن الفوض سؤولین ع دون أن تكون الدولة ھدفًا لھا، فھي تركز على الم
                                                             

ث     ) ١( رى، بح دول الكب محجوبة قاسم، العقوبات الدولیة الاقتصادیة بین الشرعیة الدولیة وسیاسات ال
دد     ر، الع ة، الجزائ ور بالجلف ان عاش ة زی راث، جامع ة الت ي مجل شور ف و ١٨من م، ٢٠١٥، یونی

  .١٤٥ص
  .١٣٣رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

دلًا   كما تتمیز كذلك باعتمادھا ع  . داخل الدولة  ة، ب لى الأسلوب الانتقائي في فرض العقوب

دات              سلع والمع ار ال تم اختی دیم، إذ ی ام الق ي النظ ا ف ان قائمً من الأسلوب الشامل الذي ك

  . )١(التي تسري علیھا العقوبة، فھي لا تستھدف جمیع واردات وصادرات الدولة

راط أ       ي   كما یتضح جلیًا أن العقوبات الدولیة الذكیة تراعي عدم الإف و التوسع ف

ة      تطبیقھا، إذ تُراعي فكرة العقوبات الدولیة الذكیة السیاسة العقابیة التي تنتھجھا منظم

سانیة،            صبغة الإن ضایا ذات ال ي الق ساني خاصة ف د الإن ضمن البُع ي ت دة الت م المتح الأم

ب         ن واج ھ م ار أن ث أش دة، حی وھو ما أكده الأمین العام للأمم المتحدة في مناسبات عدی

ع     منظم ة الأمم المتحدة بما لھا من شخصیة دولیة متمیزة بإعتبارھا الأمینة على المجتم

ن    الدولي أن تعتمد العقوبات الدولیة الذكیة كأساس للعقوبات الدولیة حیث أنھا تخفف م

اء     ى الأبری ات عل ار العقوب سكان -أث ھ     - ال ادي ب ي تن ساني الت د الإن ق البُع ا یحق و م  وھ

  .)٢(ات الدولیةالمنظمة في كل المناسب

ة    أمین الفعالی ى ت دف إل ق یھ ى منط ذلك عل ة ك ة الذكی ات الدولی وم العقوب وتق

ع                  سیین، م رار الرئی ناع الق ى ص ضغط عل ن ال در م صى ق ق أق لال تحقی السیاسیة من خ

تأمین الحمایة الإنسانیة بالتقلیل من معاناة السكان المدنیین بجعل العقوبة تستھدف قدر  

لفئة الخالفة فقط، كل ھذا بغرض الوصول نھایة إلى الھدف الأساسي الإمكان النخبة أو ا 

انون              د الق ة لقواع ا المخالف ر المرغوب فیھ سیاسة غی ر ال ة وھو تغیی من فرض العقوب
                                                             

شیبان نصیرة وعباسة طاھر، العقوبات الذكیة بدیل للعقوبات الاقتصادیة الدولیة، بحث منشور في ) ١(
ستغانم،       مجلة الاجتھاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، م

  .٢٧٣م، ص٢٠١٨، سبتمبر ١٧الجزائر، العدد 
ام          ) ٢( ة لع ال المنظم ن أعم سنوي ع ره ال ي تقری ھ  ١٩٩٨حیث ذكر الأمین العام للأمم المتحدة ف "  أن

زاءات           ام الج ن نظ ا م سان یصعب توفیقھ ینبغي ألا یخدع المجتمع الدولي نفسھ ذلك أن حقوق الإن
ة دة،   " التقلیدی م المتح ائق الأم ع وث ا * ٥٣/١/Aراج شار إلیھ ع  أحم: م ولي، المرج سن الف د ح

  .١٠٠السابق، ھامش، ص



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

ى           . )١ (الدولي ة بمعن ة وقتی ات ذات طبیع كذلك تتمیز العقوبات الدولیة الذكیة بأنھا عقوب

رت  ددة، وت دة مح رض وم ة لغ ات مؤقت ا عقوب انون أنھ ام الق الف لأحك سلوك المخ بط بال

الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، لا سیما فیما یتعلق بحفظ السلم والأمن الدولیین، فمتى ما 

  .)٢(زال النشاط غیر المشروع زال الجزاء المرتبط بھا

ة              سبب إلا أضرارًا مادی ة الأضرار، إذ لا ت ة بمحدودی ات الذكی كما تمتاز العقوب

دة          لمرتكبي النشاطا  ون بعی ات، وتك راد والكیان ت المخلة بالسلم والأمن الدولیین من الأف

ق           ة والح سدیة والعقلی سلامة الج اة أو ال ي الحی الحق ف عن المساس بحقوق الإنسان، ك

ات    )٣(في التنمیة والتطور، وغیر ذلك من الحقوق     ة الفئ ات الذكی ، وبالتالي تحمي العقوب

ن          ق عزلھم م ن طری ي         الاجتماعیة الضعیفة ع ا ف ن دورھ ضلًا ع ات، ف ذه العقوب ار ھ  آث

ى            دى عل ل الم ضرر طوی الحد من التأثیر على البنیة التحتیة الاجتماعیة، والتقلیل من ال

فضلًا عن عدم تأثیرھا على . المؤسسات التعلیمیة والصحیة ومؤسسات المجتمع المدني  

التجاري، فھي إذن الاقتصاد المحلي، أو على مصالح الدول المجاورة، ولا على التوازن  

  . )٤(ذات أھداف انتقائیة محددة
                                                             

فقد أدى اعتماد العقوبات الذكیة إلى آثار إنسانیة محدودة، وھو ما تأكده سجلات العقوبات الدولیة   ) ١(
ل    الات، مث سانیة        : الذكیة في عدد من الح ار الإن ث أصبحت الآث ستان، حی ا، أفغان سیرالیون، لیبیری

دودة          راف مح ى أط ستھدفین (السلبیة تقتصر عل ا     ) الم وق بعینھ رتبط بحق ة    (وت ي المحاكم ق ف الح
سابق، ص               ع ال عداني، المرج ورة س ة، ن ي الملكی ق ف ا  ١٠العادلة والحق في الانتصاف والح ؛ رض

  .١٥٧قردوح، المرجع السابق، ص
(2) Victoria Anglin,"Why Smart Sanctions Need a Smarter Enforcement 

Mechanism : Evaluating Recent Settlements Imposed on Sanction-
Skirting Banks",Journal Geo. LJ. Georgetown University Law 
Center,Volume 104,2015, P.696. 

  .٧٥سھاد عبد الجمال عبد الكریم الزھیري، المرجع السابق، ص) ٣(
دولي،         ) ٤( انون ال ي الق ة ف ستیر،   بو یوسف عبد الغاني ومسعودي صدام، الجزاءات الذكی الة ماج رس

  .١٢م، ص٢٠١٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

صیة    ویمكن القول أن العقوبات الدولیة الذكیة تتمیز كذلك بشكل جلي بمبدأ شخ

ھ             ي حریت ة ف العقوبة، ومقتضاه أن الجزاء یجب ألاّ یصیب إلاّ شخص من ارتكب الجریم

ة وف      دأ لا    أو مالھ دون سواه مھما قربت صلتھ بمن ارتكب الجریمة، فالعقوب ذا المب ا لھ قً

توقع إلاّ على مرتكب الجریمة وحده، ولا یجوز أن یتحملھا غیره نیابة عنھ، إذْ لیس من  

ة                   ذ العقوب د أن تُنفّ ل لاب ھ، ب وم علی ل المحك رة فع ر بجری ذ الغی ق أن یؤخ العدالة والمنط

رتھ أو             راد أس ن أف دًا م ان واح و ك ى ول ره حت ا غی سأل عنھ ة ولا یُ ب الجریم بمرتك

  .)١(تھورث

كما تتمیز العقوبات الدولیة الذكیة أیضًا بعدم استھداف استراتیجیتھا المتوازنة  

شكل   . اختیار من یُفرض علیھم الجزاء فقط      تھدفت ب لذلك ستكون العقوبات ذكیة كلما اس

ھ          ر قیم وارد الأكث ضیق النخب المسیطرة على صنع القرار، وحرمانھم من الأصول والم

صیلیة         لھم، وبالتالي یتطلب ا   ة التف ن المعرف ا م درًا ھائلً ة ق ات الذكی ال للعقوب لتنفیذ الفع

راد              ا أف ي یملكھ وال الت عن ھذا البلد والأشخاص والفئات المستھدفة، وتحدید ھویة الأم

  .)٢(معینین والھیئات الحكومیة والشركات، الأمر الذي یمكن أن یكون صعبًا أحیانًا

ادة       كما یُلاحظ أن سیاسیة العقوبات الدولی      صل الق ن ف ھ یمك ة الذكیة تفترض أن

ة             ي حال ا ف ایتي "عن سكانھم بطریقة بسیطة، وقد كان ذلك ممكنً م التعرف    "ھ ث ت ، حی

د            ات ض سبة للعقوب على أعضاء المجلس العسكري، نفس الشيء قد یكون صحیحًا بالن

ة          ت عائل ث كان سابقة، حی نة ال ین س ي الثلاث ة ف ة الدومنیكی و " الجمھوری " تروخلی

                                                             
ث    ) ١( راق، بح ي الع ي ف شریع الجزائ ي الت ة ف ة الحدیث سیاسة الجزائی ح ال سعدي، ملام ة داود ال واثب

العدد الخامس عشر، منشور في مجلة القانون المقارن، جمعیة القانون المقارن العراقیة، العراق،   
  .٢٤٤م، ص١٩٨٣السنة العاشرة، 

  .١٩، ١٨نورة سعداني، المرجع السابق، ص) ٢(
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ة          معرو ن بقی نھم ع صل بی ي تف شرعیة الت فة جیدًا، وفي ھذه الحالات یُبنى الحكم على ال

  .)١(السكان

ة            ات الدولی ا المنظم أ إلیھ سكریة تلج ر ع دابیر غی ولما كانت العقوبات الذكیة ت

ث إن             ة، وحی ة إقلیمی ة أو منظم ة عالمی ت منظم دولیین سواء كان لحفظ السلم والأمن ال

ھ        أھم مقاصد میثاق الأمم ا  صت علی ا ن ذا م دولیین، وھ ن ال سلم والأم لمتحدة ھو حفظ ال

ادة  اتیر     ) ١/١(الم ي دس صد ف ذا المق رام ھ ن احت د م لا ب دة، ف م المتح اق الأم ن میث م

ظ    و حف ة إذن ھ ات الذكی دف العقوب إن ھ الي ف صة، وبالت ة والمتخص ات الإقلیمی المنظم

  .)٢(السلم والأمن الدولیین

ة       ولا شك أن أھم مزایا العقوبا   وب الواضحة الموجھ ى العی ا تتلاف ة أنھ ت الذكی

ي         ا تراع ھ أنھ ق –إلى العقوبات الشاملة، ومما لا شك فی ة    -بح داف وأغراض العقوب  أھ

اص،               ردع الخ ام وال ردع الع ي ل ة وھ سیاسیات العقابی سي ال التي طالما ینادي بھا مؤس

د العقوب    ات   وتحقیق العدالة بما یتفق مع صون حقوق الإنسان، فمثلًا تع ة عقوب ات الذكی

اص،   ردع الخ ق ال الي یتحق دولي، وبالت ذنب ال رف ال صیب إلا مقت صیة لا ت ددة شخ مح

ع       خاص المجتم ل أش ام لك ردع الع یتحقق ال ا س دى علانیتھ ة وم ة العقوب رًا لدولی ونظ

ضر     ث لا ی الدولي، وعند مراعاة ألا تصیب العقوبة الأبریاء یُعد ذلك تحقیقًا للعدالة، بحی

  .عة بخطأ آخرینشخص أو جما

وباستقراء الحالات التطبیقیة لفرض العقوبات الذكیة نجد أنھ تُعد ھذه العقوبات 

ھ، وأن         ن ل ر لا وط ار الأخی دولي باعتب اب ال ة الإرھ ي مواجھ ة ف ن الأدوات الفعال م

اب            ة الإرھ رة مواجھ ز فك دول، وترتك ة ال ي كاف شرین ف ھ منت ائمین ب خاص الق الأش
                                                             

  .١٣٨رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ١(
  . وما بعدھا٧٢سھاد عبد الجمال عبد الكریم، المرجع السابق، ص) ٢(
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ي        بالعقوبات الذكیة على ر   ة ف ة الدولی اب، وأن العقوب ذا الإرھ ي مواجھة ھ غبة الدول ف

صار                دول لح ا ال وم بھ ي تق ة الت ین الجھود الوطنی سیق ب ھذه الحالة تمثل نوعًا من التن

  . )١ (العناصر الإرھابیة

ة           ن فعال س الأم ا مجل ي اعتبرھ كما تمثل العقوبات الذكیة كذلك أحد الأدوات الت

ة، وقد استخدمھا المجلس في حالات عدیدة منھا الصومال  في مواجھة النزاعات الداخلی   

التي عاشت فترة طویلة من النزاعات المسلحة الداخلیة، وانتشرت جرائم القرصنة على 

م             رار رق ن الق س الأم دار مجل ا أدي لإص لحة    ٧٣٣سواحلھا، وھو م د الأس  بحظر توری

ر   ١٩٩٢ ینایر  ٢٣للصومال في    ن الق د م ذا    ، وقد أصدر المجلس العدی ي ھ ضًا ف ارات أی

 والخاص بفرض عقوبات على بعض الأفراد والكیانات   ١٤٨٨الشأن ومن أھمھا القرار     

  .)٢(بحظر السفر وتجمید الأصول

ات            ن العقوب س الأم دما فرض مجل وما تجب الإشارة إلیھ في ھذا المقام أنھ عن

تھداف      ا،   الذكیة في الحالات العملیة آنفة الذكر فإنھ قد تخطى بذلك فكرة اس ة بأكملھ  دول

ا،        ھ أشخاصً تھدفت قرارات ات، إذ اس والاستناد إلى العامل الشخصي في تنفیذ تلك العقوب

اب              بح الإرھ سیاتھم، وأص ن جن یھم بغض النظر ع وھیئات نتیجة وجود شروط معینة ف

ن            د م ن العدی س الأم رض مجل ذلك ف دولیین، ل ن ال سلم والأم د لل ر تھدی د وأخط كأح

ة طالب      ات          العقوبات ضد حرك ن جماع ا م رتبط بھم ن ی ل م دة، وك یم القاع ذلك تنظ ان وك

  . )٣(وكیانات وأفراد ومؤسسات

                                                             
  . وما بعدھا١٠٩أحمد حسن فولي، المرجع السابق، ص) ١(
  .١١١مرجع السابق، صأحمد حسن فولي، ال) ٢(
ا) ٣( رار : مثلً رار ١٥٢٦/٢٠٠٤الق رار ١٦١٧/٢٠٠٥؛ الق رار ١٧٣٠/٢٠٠٦؛ الق ؛ الق

رار ١٧٣٥/٢٠٠٦ رار ١٨٢٢/٢٠٠٨؛ الق رار ١٩٠٤/٢٠٠٩؛ الق رار ١٩٨٨/٢٠١١؛ الق ؛ الق
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ة           ست غای ة لی ات الذكی ا أن العقوب یلة    . من جماع ما سبق یتضح لن ي وس ل ھ ب

ھ          تم توجی دولي وی انون ال وأداة ذكیة مُحكمة لمواجھة أي سلوك صادر عن أشخاص الق

سان    العقوبة بقدر ما تحقق غایتھا وتحافظ ف  وق الإن ى حق ت عل ات  . ي نفس الوق فالعقوب

ة            ا ولای الذكیة تعد إجراء أو تدبیر ذات طابع عقابي غیر عسكري تفرضھ جھة دولیة لھ

سؤولین           راد الم ن الأف اختصاص بذلك، وتتخذ ھذا الإجراء في مواجھة عناصر محددة م

دو     سلم ال الأمن وال امھم  متى ثبت انتھاكھم لقواعد القانون الدولي ومساسھم ب لیین لإرغ

وق      ة حق ن حمای ضلا ع دولي ف انون ال د الق رام قواع لوكھم واحت سار س دیل م ى تع عل

  .الإنسان

ع    ة تتمت ات الذكی ك أن العقوب دم –ولا ش وم المتق ق المفھ ة أي  -وف ا ھادف بأنھ

الي                 ة وبالت ق العقوب ة تطبی د وجھ ات بتحدی راد والكیان ى الأف أثیر عل محددة الغرض بالت

ى  . التي كانت ناجمة عن العقوبات التقلیدیة    نتفادى العشوائیة    وتعتد العقوبات الذكیة عل

صیة       دأ شخ ى مب د عل سان، وتعتم وق الإن اییر حق ع مع تلاءم م ة ت ة انتقائی ة عقابی آلی

ام          دولي الع انون ال العقوبة الذي یمكن انطباقھ على العقوبات الدولیة الذكیة في إطار الق

صیب إ  ات لا ت ذه العقوب یما وأن ھ ام   لا س د وأحك صرفھا قواع ت بت ددة أخل ات مح لا فئ

زاء       اع الج ي إیق ة ف دف العدال ا لھ دولي تحقیقً انون ال ة   . الق ة الذكی ات الدولی فالعقوب

د الأصول   : الأسلحة أو خدمات، مثل: تستھدف قادة الحكومات أو سلعًا معینة، مثل  تجمی

اس ا     ى أس اریین عل خاص الاعتب ین والأش خاص الطبیعی ستھدف الأش ي ت تراكھم فھ ش

ستھدف   . المفترض في قرارات السیاسة العامة     بخلاف العقوبات الدولیة التقلیدیة التي ت

دولي        انون ال د الق الدولة برمتھا دون تمییز بین المسؤولین المباشرین عن انتھاك قواع

  .وبین الفئة الضعیفة من المجتمع
= 

ى        ٢٢٥٣/٢٠١٥؛ القرار  ١٢٦١/٢٠١٤ ة عل ة المفروض زاءات الدولی د الج ت تمدی ي تناول ؛ والت
 .١٢٦٧/١٩٩٩؛ القرار ١٣٣٣/٢٠٠٠طالبان بموجب القرار تنظیم القاعدة و
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، ٣٩لمادتین ومما لا شك فیھ أن الأساس القانوني لفرض العقوبات الذكیة ھو ا

ھ        ٤١ ذلك إلا أن صریح ب نص ال دم ال  من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، رغم ع

ن     بح م یفھم من خلال التوسع الواضح في مفھوم حفظ السلم والأمن الدولیین، حیث أص

ن               ات م راد والكیان ى الأف ل عل الجائز توقیع عقوبات دولیة ذكیة لیست فقط على الدول ب

ى ت   دول مت ر ال سمى        غی ا ت ي م دولیین، وھ سلم ال ن وال س الأم ل یم ا فع د ارتكابھ أك

  .الاختصاص الضمني

ورغم ما شكلتھ العقوبات الذكیة من فكرة براقة لتدارك الآثار السلبیة للعقوبات 

لوك        ن س سؤولین ع بة الم ة محاس ن إمكانی ى م وفره الأول ا ت رًا لم ة نظ ة التقلیدی الدولی

اق ھؤلاء الأشخاص،     یمس السلم والأمن الدولیین، دون   سؤولیة نط أن تتجاوز ھذه الم

ك           ین تل ن ب ة، وم ة الذكی ات الدولی إلا أن الانتقادات طالت جوانب عدیدة من عمل العقوب

ي         ات الت الإشكالیات آلیة تحدید الأشخاص الذین تشملھم ھذه العقوبات، وطبیعة المعلوم

  .یُبنى علیھا

یدیة إلى العقوبات الذكیة قد قللت من وإذا كانت فكرة الانتقال من العقوبات التقل

ات                  ي انتھاك سبب ف أنھا أن تت ن ش ة م ات الذكی سان، إلا أن العقوب الاصطدام بحقوق الإن

دول        ى شعوب ال سلبیة عل ات ال ن الانعكاس د م ل العدی ي تحم ذلك، فھ سان ك وق الإن لحق

ن فرض المستھدفة، فضلًا عن مساسھا بحقوق الأفراد غیر المستھدفین بالعقاب، حیث إ

ل         سیاسي داخ رار ال حاب الق ات أو الأشخاص أص د الحكوم ة ض ة الذكی ات الدولی العقوب

سلبیة          ة ال ار الجانبی ن الآث اء م دنیین الأبری سكان الم ضرورة ال ي بال ن یحم ة ل الدول

ا نتعرف     . المدمرة لكنھا لیست بالقدر الذي تسببھ العقوبات الاقتصادیة الشاملة، وھذا م

  .علیھ في الفرع التالي
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  الفرع الثاني
  سلبيات العقوبات الدولية الذكية

ة، إلا أن      ة الذكی ات الدولی دودة للعقوب ار المح ن الآث دافع ع ن ی ود م م وج رغ

رام            ھ، ألا وھو احت ن أجل اءت م ذي ج دف المرجو ال ق الھ م تحق ا ل ت أنھ د أثب ع ق الواق

ات،          )١ (حقوق الإنسان  ذه العقوب ى لھ ضحیة الأول ى   ، فقد بقیت الشعوب ھي ال  سواء عل

ة       ام،     . )٢ (مستوى الحقوق الفردیة، أم الحقوق الجماعی ستھدف الحك ة ت ات الذكی فالعقوب

وق                  الات حق ي بعض الح س ف لبیة أخرى تم ب س ا جوان إن لھ دنیین، ف ولا تستھدف الم

د           ة عن ق الملكی الأشخاص المستھدفین بالعقوبات، وتمس حریتھم في التنقل، وتمس بح

ة أو أن أسماؤھم     تجمید أرصدتھم، وخاصة عند    ما لا یكونون من صناع القرار في الدول

ستھدفین         ذكرت بالخطأ، كما تتسم تلك العقوبات بالتعسف عندما لا یسمح للأشخاص الم

  .)٣ (الطعن في قرار العقوبات

ن           ل م سانیة الأق ا الإن د عواقبھ ة یؤك ات الذكی رض العقوب جل ف ان س وإذا ك

ذا لا ی     ر أن ھ ة، غی ا التقلیدی اة      نظیراتھ ا معان تج عنھ ستھدفة لا ین ات الم ي أن العقوب عن

ة  آلام اجتماعی سبب ب ا تت ات حتمً سانیة، فالعقوب اج  . إن و إلا إنت ا ھ ذه الأداة م ة ھ فطبیع

صانعة              ة ال د النخب ة ض للتمزق الاقتصادي والاجتماعي فرغم توجیھ ھذه العقوبات بعنای

اء       دنیین الأبری ة،     للقرار داخل الدولة، إلا أن السكان الم أثر العقوب شعرون ب ون ی لا یزال

بإعادة توجیھ آلام ھذه العقوبات -في كثیر من الأحیان -فضلًا عن قیام القادة السیاسیون 

                                                             
(1) Masahiko Asada,"Economic Sanctions in International Law and 

Practice", 1st edition, Published by Routledge,New York, 2020,P.87. 
  .١٧٠حسین محمد صادق تاج، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٢٨ق، صفیصل بن زحاف، المرجع الساب) ٣(
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املات     ون المع دما تك ة عن سیاسیین، خاص ین ال د المعارض عف أو ض ات الأض د الفئ   ض

ق فرض العقوب         ا تراف صودة دائمً ر المق سلبیة غی ب ال سوداء، والعواق سوق ال ي ال ات ف

  .)١ (الذكیة

ة  –ویُلاحظ مثلًا أن عقوبة الحظر على الأسلحة       ات الذكی ا  - كأحد أنواع العقوب م

سكریة               دمات الع لحة والخ واع الأس د أن دام تحدی ي انع ن ف ة تكم زالت تواجھ مشكلة مھم

سكریة            دات الع ھ للمع ق علی ي مُتف ف دول ى الآن تعری د حت ضبط، إذ لا یوج الممنوعة بال

ون موض   ددة لتك دات     المح ة، والمع صغیرة، والخفیف لحة ال تثناء الأس ر، باس وع الحظ

العسكریة التقلیدیة التي یغطیھا سجل الأسلحة للأم المتحدة الذي یقتصر على سبع فئات  

سیة       لحة الرئی ة الأس ي           . من أنظم دمات الت سلع والخ دة لل وائم موح ضًا ق د أی ا لا توج كم

ي ت         لحة، والت ى الأس ار فرض الحظر عل ي إط درج ف م     تن ة الأم ة داخل منظم ون مقبول ك

  .)٢ (المتحدة

ض         ض بع ھ خف نجم عن لحة ی ى الأس ر عل ق الحظ ك أن تطبی ى ذل ضاف إل ویُ

ذي           ر ال ة، وھو الأم العمالة؛ كالجنود، وكذلك الذین یعملون في إنتاج الصناعات الدفاعی

ساھمة إجراء       ن م ضلًا ع  یؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائیة لھؤلاء الأفراد وأسرھم، ف

ر     الحظر على الأسلحة في زیادة تكالیف شراء الأسلحة، الأمر الذي یؤدي إلى تحول كبی

ا        ام، مم صادي الع اه الاقت ي الرف اض ف الي انخف ومي، وبالت اق الحك ات الإنف ي أولوی ف

ل      ة، مث ل الدول رى داخ ة الأخ ائف الحكومی ة للوظ وارد المتاح ى الم لبًا عل نعكس س : ی

  .ةالتعلیم والصحة والبنى التحتی

                                                             
  .١٦٤، ١٦٣رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٩نورة سعداني، المرجع السابق، ص) ٢(
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ق        صور الح وفي الحالات القصوى فإن بعض العقوبات الذكیة یمكن أن تنتھك ت

ن         ستھدف م شخص الم ع ال سفر یمن ى ال ر المفروض عل ان الحظ و ك ا ل اة، كم ي الحی ف

ى                 ارمة عل ة ص ات مالی تم فرض عقوب دما ی ة، أو عن ة الطبی ب المعون مغادرة البلاد لطل

ل  الشخص المستھدف، ولیس لدیھ الموارد اللازمة        یة، مث واد  : لشراء السلع الأساس الم

ي    -الغذائیة، ومع ذلك عقوبات الأمم المتحدة الحالیة      اد الأوروب ات الاتح ا عقوب  - بما فیھ

ن      وع م ذا الن ب ھ د لتجن ھ التحدی ى وج اءات عل ة إعف نح أنظم ة لم ا إمكانی شمل دائمً ت

دفة لتأخذ في الحالات، لذلك یجب توفیر الإعفاءات المناسبة عند فرض العقوبات المستھ

  .)١(الاعتبار الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة للأشخاص المستھدفین

دو    -وإذا كانت عقوبة حظر السفر     ا یب أثیر     -على م ا ت یس لھ لبي  ل ة   س ى عام عل

شمل           الناس، لكن الأمر لیس كما یبدو كذلك دائمًا، حیث إن الحظر على السفر قد یمتد لی

ة،      الحظر على الطیران بصفة عامة، الأمر   سكان عام ى ال أثیر عل الغ الت الذي یكون لھ ب

ط  ستھدفة فق ة الم یس النخب ائرات  . ول تخدام ط ا اس اص یمكنھ اع الخ ن القط أطراف م ف

ران     ن الطی لاق          . ممنوعة م ة إغ ي حال ة ف ون غائب سكان تك ة لل ات الیومی ا أن المنتج كم

، فضلًا عن تأثیر الشحن الجوي لا سیما إذا تعلق الأمر بالمعدات الطبیة والحیویة عمومًا

ي          ھ ف تقبال عائلت ن اس شخص م حظر السفر على الحیاة الشخصیة، وذلك عندما یمنع ال

سفر       .)٢ (الخارج ون ال  كل ذلك دفع بالاتحاد الأوروبي إلى منح إعفاءات خاصة عندما یك

                                                             
  .١٦٤رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ١(

(2) Irène Couzigou,"Le Conseil de sécurité doit respecter, dans son action 
coercitive de maintien de la paix", Revue québécoise de droit 
international,Volume 20, numéro 1, 2007, P.121. 
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ات     رض العقوب ل ف ستھدفین قب خاص الم ماء الأش ن أس ق م ة، والتحق باب طبی   لأس

  .)١ (الذكیة

راد  -في سبیل خلق مجتمع عالمي-ت الأمم المتحدة    وإذا كان  بدأت تركز على الأف

ن             سلم والأم دًا لل وا تھدی د یمثل م ق ى أنھ یھم عل النظر إل ة ب ر الحكومی ات غی والكیان

وق                    ق أضرارًا بحق ا، وتلح د تتجر عنھ ي ق ة الت ار الجانبی ت الآث الدولیین، إلا أنھا أغفل

ر إلحاحً   د أكث ي تع ك الت ة تل راف خاص شأن   الأط القلق ب سان، ف وق الإن ال حق ي مج ا ف

العقوبات المحددة یتصل بالصعوبة المتصورة للفرد في الطعن في العقوبات التي اتخذت   

ى          ة إل وق المنتھك أھم الحق صاف، ك ي الانت ق ف ة والح ة العادل ي المحاكم الحق ف ده ك ض

  .)٢ (جانب عدة حقوق أخرى كالملكیة

ثار الإنسانیة السلبیة الناجمة عن تطبیق وبالتالي یثور التساؤل حول أسباب الآ

صممة       العقوبات الدولیة الذكیة، وللإجابة على ھذا التساؤل یمكن القول إن العقوبات الم

دھا           سبب تعقی سان ب وق الإن دیدة لحق ات ش بطریقة ذكیة من شأنھا أن تتسبب في انتھاك

ي  وطریقة وأسلوب فرضھا، الأمر الذي یدعونا في البحث عن العوامل غی    ر المتوقعة الت

فنجد مثلًا أن توجیھ تدابیر  .)٣ (قد تعزز كثیرًا من الآثار الجانبیة السلبیة للعقوبات الذكیة

ة               ار الجانبی ن الآث سكان م ضرورة ال ضد الحكومات أو جھات فاعلة خاصة لن تحمي بال

تكون حتمً  : المدمرة فحتى العقوبات الانتقائیة، مثل   ا  حظر السفر والتدابیر المالیة س ا لھ

                                                             
  .٢٨فیصل بن زحاف، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٤٤رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Robin Geiss,"Humanitarian safeguards in economic sanctions regimes : 
a call for automatic suspension clauses, periodic monitoring, and follow-
up assessment of long-term effects", Harvard Human Rights 
Journal,Vol. 18, spring, 2005, P.199. 
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د                   النظر لتعقی ھ ب ا أن زمن، كم ن ال ة م رة طویل دى فت آثار بعیدة المدى إذا فرضت على م

ى حظر            اقتصادیات ونظم الرعایة الاجتماعیة للدول المستھدفة فإنھ حتى مع التركیز عل

الرحلات الجویة أو تورید النفط یمكن لذلك أن یؤثر سلبًا على سكان الدولة بطرق مثیرة 

  .)١ (لأثر سیزداد في حال فرض عقوبات خلال فترة الأزمةللقلق، وھذا ا

ا            اه كوری وبالنظر إلى حالة واقعیة أخرى من عقوبات مجلس الأمن الذكیة باتج

الشمالیة رغم النوایا الإنسانیة الموجودة من خلالھا، إلا إنھ من غیر المحتمل أن تخفف      

رًا لطب       ر نظ ى      من آلام المجتمع الكوري الشمالي إلى حد كبی ف عل ذي یق صاد ال ة الاقت یع

إن الحظر              الي ف ة، وبالت ناعة مھم ل ص شفا الانھیار، ومبیعات الأسلحة التي لا تزال تمث

داه     ردد ص ذي یت م، وال وي المھ اع الحی ذا القط ي ھ ؤثر عل لحة ی ى الأس روض عل المف

د             شمالیة نج ة ال بسھولة في جمیع جوانب الاقتصاد، ویؤذي السكان، ففي الحالة الكوری

ة      أن  ي الممارس املة ف ون ش رجح أن تك ن الم ا م ة نظریً دة الذكی م المتح ات الأم عقوب

ا              ع كوری ة م صادیة الدولی املات الاقت ن المع ر م العملیة إلى حد أنھا تؤثر على جزء كبی

  .الشمالیة، وجلب المعاناة للسكان بصفة عامة

ستھد       ا،  یُضاف إلى ذلك أن تأثیر العقوبات المستھدفة یتجاوز الأفراد الم فین بھ

ستھدفة                ات الم ل، فالعقوب د كك ى البل ضاعف عل ر م ھ أث د ل فحقیقة أن استھداف قیادة بل

راد                   یعاني الأف الي س ل، وبالت بلاد كك ع ال ل م یكون لھا تأثیر على نظرة الآخرین والتعام

ن          شركات م دیري ال ع م یتم من المستھدفون في محكمة الرأي العام الدولي، وبالقیاس س

ا النظر         القیام بأشیاء مع   تم بھ ي ی ینة في السوق فمن المحتمل أن تؤثر على الطریقة الت

                                                             
ا              ) ١( ا م ي غالبً دة والت ار المعق ذه الآث وح ھ سد بوض ایتي تج فمثلًا حالات المجاعة أو الحرب وحالة ھ

روض  تكون غیر مقصودة، فعلى الرغم من بنود الإغاثة الإنسانیة    الواردة في نظام العقوبات المف
رة        ادة كبی ى زی على ھایتي، فإن حظر الوقود أدى إلى زیادة في تكالیف النقل، وھذا بدوره أدى إل

  . في أسعار المواد الغذائیة
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للشركة ككل في السوق، من الذي یرغب في التعامل مع إدارة الشركة التي ھي ممنوعة     

  .)١ (من أنشطة معینة

د               ددة ق ات مح راد أو قطاع ى أف ات عل وما تجب الإشارة إلیھ أنھ عند فرض عقوب

ض    ي بع سانیة ف ة وإن ون فعال الاتتك ي    . الح الات ف اق الح ل نط ي كام ا لا تغط إلا أنھ

ا              صممة وفقً ون م ب أن تك العقوبات التي قد یكون من الضروري فرضھا، فالعقوبات یج

رض      دعوة لف زال ال ھ لا ت د إن الات نج ض الح ي بع ة، وف ل حال صوصیات ك لظروف وخ

ل     . عقوبات أكثر شمولًا قائمة  ى الأس ل فرض حظر عل ن  فالعقوبات المستھدفة مث حة یمك

ستوى        دولي خفض م القول إنھا كافیة برأي البعض إذا كان الھدف الأساسي للمجتمع ال

د              ة ق لوك الدول ر س ضغط لتغیی ات لل ستخدم العقوب العنف في نزاع مسلح، ولكن عندما ت

 .یكون من الضروري أن تكون العقوبات أكثر شمولًا

ن    ة م ة الذكی ات الدولی شكلھ العقوب ا ت ھ لم ث أن رى الباح ا  وی لبیة كم ب س  جوان

سكریة أو     أوضحنا إلا أنھا قد تكون أقل محدودیة من فرض نظیراتھا التقلیدیة سواء الع

ؤثر    ة ت ات الدولی ت العقوب إذا كان سكریة، ف ر الع ا –غی ات  - حقً وق وحری ى حق عل

ات،                 ذه العقوب د فرض ھ سان عن وق الإن اة حق الأشخاص المستھدفین، فإنھ یتعین مراع

رار،        والتأكد من ھویة ا   اذ الق ة اتخ ي عملی انوني ف زھم الق ستھدفین، ومرك لأشخاص الم

ة        ة ذكی ضل عقوب و أف ة ھ ة الدولی ة الجنائی ى المحاكم وزه إل ام ورم ة الحك ل إحال ولع

  .یفرضھا مجلس الأمن في ھذا الشأن

                                                             
  .١٧٠رضا قردوح، المرجع السابق، ص) ١(
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  الخاتمة
  

ع        ى المجتم ة عل ة خاص ات الذكی ات العقوب رًا لآلی تخدامًا كبی الم اس شھد الع ی

د        الدولي بما ت   سیر تزای حقق البُعد الإنساني وتتفق مع قواعد القانون الدولي، ویرجع تف

ة            ة الذكی ات الدولی دة للعقوب م المتح الدول والمنظمات الدولیة، وعلى رأسھا منظمة الأم

  .أنھا تحقق العدید من المزایا فھي تعد بدیل للعقوبات الشاملة المنتقدة دائمًا

ة      ع والتجرب ھ الواق ا أثبت رًا لم ة      ونظ ة التقلیدی ات الدولی ة العقوب دم فعالی ن ع  م

یلة         ذه الوس ة لھ ر الفعال ة وغی رز مفھوم    . وعدم جدواھا بسبب النتائج غیر العملی د ب فق

ي              رن الماض سعینیات الق ن ت اني م صف الث ي الن ى الوجود ف ة إل العقوبات الدولیة الذكی

بحت غ     ي أص ة الت ة التقلیدی ات الدولی سلبیة للعقوب ار ال ة الآث ر  نتیج ة، وغی ر محتمل ی

دة                  ى ع ة، إل ة الذكی ات الدولی وع العقوب داخلي، وتتن دولي وال مقبولة على المستویین ال

  .حظر السفر، وتجمید الأصول، وحظر تورید الأسلحة: أنواع، منھا

  :نتائج البحث: أولًا

دولي      .١ اب ال ة الإرھ ي مواجھ ة ف ن الأدوات الفعال ة م ة الذكی ات الدولی د العقوب تُع

ة         باعتبار ھذ  ي كاف شرین ف ھ منت ا الإرھاب لا وطن لھ، وأن الأشخاص القائمین ب

ي                دول ف ة ال ى رغب ة عل ات الذكی اب بالعقوب ة الإرھ رة مواجھ ز فك الدول، وترتك

ن         ا م ل نوعً ة تمث ذه الحال ي ھ ة ف ة الدولی اب، وأن العقوب ذا الإرھ ة ھ مواجھ

 .صر الإرھابیةالتنسیق بین الجھود الوطنیة التي تقوم بھا الدول لحصار العنا

دنیین    .٢ سكان الم ى ال ة عل دة وخاص ارًا عدی ة آث ة التقلیدی ات الدولی ق العقوب تلح

ة            ة التحتی دمیر البنی ة وت ال وسوء التغذی الأبریاء فتزید من معدلات وفیات الأطف
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وق       دولي وحق انون ال اك الق ى انتھ رد عل رض ك ا تُف صاد أي أنھ ار للاقت وانھی

یة التي تكون آثارھا أكثر ضراوة وخطورة من الإنسان خاصة العقوبات الاقتصاد  

 .آثار الحرب

راد           .٣ ى الأف سریة عل ضغوط الق إن سیاسة العقوبات الذكیة ھي تلك التي تفرض ال

ن                 ل م ع التقلی ة، م شطة الانتقائی ات أو الأن د المنتج والكیانات المحددة والتي تقی

. فة من السكانالآثار الاقتصادیة والاجتماعیة غیر المقصودة على الفئات الضعی        

ون             م یحتل ى أنھ یھم عل راد یُنظر إل ي أف أثیر ف فھدف العقوبات الذكیة إذن ھو الت

 .مناصب تمكنھم من اتخاذ إجراءات سیاسیة في دولة ما

ات       .٤ ستھدف فئ ا ت ك لأنھ دود، وذل اق مح ا ذات نط ة بأنھ ات الذكی از العقوب تمت

ر  معینة من مسؤولین أو وظائف حكومیة معینة إلى جانب الفئ  ات الفاعلة من غی

ا               ق م دول وف ر ال ن غی ات م ات والجماع الدول والتي أطلق علیھا الأفراد والكیان

ان         د أن ك ة، فبع ات الذكی ة بفرض العقوب ن المتعلق س الأم رارات مجل ضمنتھ ق ت

مجلس الأمن یفرض العقوبات ضد الدول فقط، أصبح في الوقت الراھن یفرضھا       

 .ولعلى الأفراد والكیانات من غیر الد

  :توصیات البحث: ثانیًا

منھ على اعتبار ) ٤١(النص صراحة على العقوبات الذكیة ومفھومھا في المادة   .١

أنھ تطبیق جدید للعقوبات ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول في حالة سلوكھم    

ة          ات الدولی لنشاط یھدد أو یخل بالسلم والأمن الدولیین وخاصة وأن زمن العقوب

ل         التقلیدیة قد ان   ا الجی ى أنھ ة عل ات الذكی ى العقوب ز عل تھى، ویمكن بذلك التركی

 .الثاني للعقوبات الدولیة
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ل             .٢ رى ضرورة التعام نتیجة للآثار السلبیة على حظر الطیران بالنسبة للسكان؛ ن

سفر،          حمعھا ب  ى ال ذر شدید، إذ یجب أن تكون مرتبطة بالجزاءات المفروضة عل

  .  الطائرات التي تستوعب بانتظام النخبوأن تكون مؤقتة، وأن تنطبق فقط على

ات       .٣ ة انتھاك ضرورة إنشاء شبكة مراقبة لقوات حفظ السلام والمنظمات لتلافي أی

ي              ل ف وق الطف شأن حق لحقوق الطفل قبل وقوعھا تبني قواعد ومبادئ سلوكیة ب

ع           دف من ة بھ یما المنكوب دول لاس ي ال أثناء ممارسة قوات حفظ السلام مھامھا ف

  . الجنائیة لحقوق الطفلالانتھاكات

ى        .٤ شاملة المفروضة عل صادیة ال ة الاقت دعوة المجتمع إلى إلغاء العقوبات الدولی

ادة     ى الم تنادًا إل دول اس ن      ) ٤١(ال سلم والأم ا لل ة لانتھاكھ اق نتیج ن المیث م

ان          ب الأحی الدولیین لكونھا تحدث أزمات إنسانیة تمس الشعب، ولا تؤثر في أغل

بل بالعكس یمكن أن تؤدي . أو القادة العسكریین في الدولةعلى النظام السیاسي   

 .إلى تقویتھم وتقویة نظامھم

اظ          .٥ ة للحف ات الذكی ضرورة استمرار المنظمات الدولیة بالتوجھ إلى فرض العقوب

ددة     ات مح ین أو كیان رادًا معین ستھدف أف ي ت دولیین والت ن ال سلم والأم ى ال عل

العقوبات الدولیة الشاملة، مع العمل على نتیجة لسلوكھم غیر المشروع بدلًا من  

ي      ذا یعن اع، وھ ا لتطور الأوض ة تبعً ة الذكی ات الدولی ام العقوب ة نظ ادة مرون زی

لاح                اه إص ي اتج ادرة ف ستھدفة مب ة الم ضرورة التخفیف منھا كلما اتخذت الدول

 .سلوكھا
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  )١ (قائمة المراجع
  

  :الكتب باللغة العربیة العربیة: أولًا

ي      )١ دة،         جمال مح ة الجدی دار الجامعی دة، ال م المتح صادیة للأم ات الاقت دین، العقوب ال

 .م٢٠٠٩الإسكندریة، 

اق              )٢ ام المیث ین أحك سابع ب صل ال ق الف ي تطبی خالد حساني، سلطات مجلس الأمن ف

ة،         ي الحقوقی شورات الحلب ى، من ة الأول رة، الطبع ة المعاص ات الدولی والممارس

 .م٢٠١٥بیروت، لبنان، 

ن         خولة محي   )٣ س الأم ن مجل ذة م  الدین یوسف، العقوبات الاقتصادیة الدولیة المتخ

ي           شورات الحلب ة، من ة الرابع سان، الطبع وق الإن ى حق ا عل ات تطبیقھ وانعكاس

 .م٢٠١٣الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ین      )٤ دولي ب انون ال ي الق ة ف صادیة الدولی ات الاقت ل، العقوب ي خلی ا أب ك إیلی رودری

 .م٢٠٠٩ان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الفعالیة وحقوق الإنس

دة   )٥ م المتح اة الأم دي، وف عید اللاون ة  : س ن الھیمن ي زم ة ف ات الدولی ة المنظم أزم

 .م٢٠٠٤الأمریكیة، الطبعة الأولى، نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة، 

انون         )٦ ي الق ام  سھاد عبد الجمال عبد الكریم، الجزاءات الدولیة الذكیة ف دولي الع : ال

اھرة،     ة، الق وث العلمی ات والبح ي للدراس ز العرب ة، المرك ة تطبیقی ة تحلیلی دراس

 .م٢٠٢٠

                                                             
  .مُرتبة أبجدیًا مع حفظ الألقاب العلمیة) ١(
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م          )٧ صف الأم ن منت علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولیة في الفصل السابع م

 .م٢٠٠٤المتحدة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

دولي      )٨ اب ال كري، الإرھ ف ش ي یوس راك     عل د، إیت المي الجدی ام الع ل النظ ي ظ ف

 .م٢٠٠٧للطباعة والنشر والتوزیع، 

ھویدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولیة وأثرھا على حقوق الإنسان، دار النھضة  )٩

  .م٢٠٠٦العربیة، القاھرة، 
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ماجستیر، كلیة بو یوسف عبد الغاني، الجزاءات الذكیة في القانون الدولي، رسالة  )٤

 .م٢٠١٥الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

إیران،     )٥ ة ب ة التنمی ي عملی صادیة ف ات الاقت ر العقوب اج، أث ادق ت د ص سین محم ح

 .م٢٠١٥رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة، لبنان، 

ة،   خالد خلیل إبراھیم، الآثار الناتجة عن الع    )٦ راق كحال قوبات الاقتصادیة الدولیة الع

  .م٢٠١٥رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

ة        )٧ صادیة التقلیدی ات الاقت دیلًا للعقوب ا ب رضا قردوح، العقوبات الذكیة مدى اعتبارھ

سیاسیة،               وم ال وق والعل ة الحق ستیر، كلی الة ماج سان، رس وق الإن في علاقتھا بحق

 .م٢٠١١باتنة، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، 
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ي     )١ شور ف ث من اد، بح كالیات والأبع راھن، الإش دولي ال ام ال دبان، النظ راھیم الھ إب

 .م٢٠٠٩، ٤٩٤مجلة مصر المعاصرة، القاھرة، السنة المائة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ة        )٢ ي المجل شور ف ث من ة، بح ة الذكی ات الدولی رعیة العقوب ولي، ش سن ف د ح أحم

، ٧٠صریة للقانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاھرة، المجلد الم

 .م٢٠١٤

ة،        )٣ شیبان نصیرة وعباسة طاھر، العقوبات الذكیة بدیل للعقوبات الاقتصادیة الدولی

ة        سیاسیة، جامع وم ال بحث منشور في مجلة الاجتھاد القضائي، كلیة الحقوق والعل

 .م٢٠١٨، سبتمبر ١٧م، الجزائر، العدد عبد الحمید بن بادیس، مستغان

دول                  )٤ ر ال ن غی ات م راد والكیان د الأف ن ض س الأم : عبد االله على جبو، جزاءات مجل

ة            وق، جامع ة الحق وق، كلی دین للحق ة الراف ي مجل شور ف ث من ة، بح دراسة مقارن

 .م٢٠١٢، ١٧، السنة ٥٥، العدد ١٥الموصل، المجلد 

سان         )٥ وق الإن ة حق اف، حمای ن زح ث      فیصل ب ة، بح صادیة الدولی ات الاقت ن العقوب م

ة          سیاسیة، جامع وم ال وق والعل منشور في مجلة القانون الدولي للتنمیة، كلیة الحق

  .م٢٠١٣عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، العدد الثاني، 

ة   )٦ ممحجوب ات     قاس ة وسیاس شرعیة الدولی ین ال صادیة ب ة الاقت ات الدولی ، العقوب

رى، بح  دول الكب ة،     ال ور بالجلف ان عاش ة زی راث، جامع ة الت ي مجل شور ف ث من

 .م٢٠١٥، یونیو ١٨الجزائر، العدد 

اتو،           )٧ ف الن ستقبل حل ى م مریم عبد الحي علي فراج، تداعیات الأزمة الأوكرانیة عل

بحث منشور في مجلة آفاق سیاسیة، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاھرة،    

 .م٢٠٢٢، ٨٤العدد 

الماھیة وفعالیة التطبیق، بحث منشور في : اني، العقوبات الدولیة الذكیةنورة سعد  )٨

 .م٢٠١٩مجلة القانون الدولي للدراسات البحثیة، العدد الأول، یولیو 
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ي                   )٩ ي ف شریع الجزائ ي الت ة ف ة الحدیث سیاسة الجزائی ح ال واثبة داود السعدي، ملام

ة،  العراق، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، جمعیة ا     لقانون المقارن العراقی

 .م١٩٨٣العراق، العدد الخامس عشر، السنة العاشرة، 
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